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بسى الله الرتمضرح الرميى 
القدسمك 


بحث في مفهوم نفس الأمر مقارناً بالفلسفة الغربية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم التمين» 
وبعد» 

فهذه مجموعة من الرسائل التي تبحث في مفهوم نفس الأمرء وأحكامه. من 
مجموعة من الأعلام المحققين في العلوم العقلية» منهم السيد الشريف الجرجاني 
شارح المواقف. والعلامة الدّوانيء والعلامة النصير الطوسي الشيعي صاحب 
النقود على كتب الفخر الرازي» والعلامة الكَلَنبوي أستاذ المدارس العثانية 
المتأخرة» وصاحب التصانيف المنيفة التي ما زلنا نحتاج للتعرف عليها أكثر في هذا 
العصرء لما تشتمل عليه من بحوث دقيقة» خاصة أنه من الأعلام المتأخرين وعصره 
قريب من عصرناء وهذا وحده سبب كاف يدفعنا للتعمق في معرفته» فاذا لو انضم 
لذلك تحقيقاته الشهيرة بين أهل العلم» وتدقيقاته وبحوثه الغزيرة. 

ولا بد من ذكر بعض المعلومات بين يدي هذه الرسائل عن مفهوم نفس 
الأمرء لتكون أشبه بمقدمة العلم التي تمهد للطالب فهم ما يرغب فيه من العلم. 

وأرجو أن يكون في هذا العمل فائدة لطلاب العلم والباحثين. 

سعيد فودة 


رمضان 418 1ه-11١ام‏ 


(0) 
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دراسة نقهيدية 
نفس الأمر 
مقارنة بالمذاهب الفاسفية الغربية 


مفهوم نفس الأمر عند المتكلمين 
عندما نحكم على بعض ال موضوعات بحكم ماء فالمحكوم عليه إما أن يكون 


موجوداً خارجياًء أو ذهنياً» والصدق في كل حالة يعتبر بظرف ثبوت المفهوم؛ كى) 


يليق بمفهوم الحكم والنسبة الحكمية. فا في الخارج يكون الحكم صادقا فيه إذا 
حصلت المطابقة بين الحكم وما في الخارج» والثبوت النفس الأمري يراد به ثبوت 
الحكم أو النسبة المعينة بحسب ظرف ثبوتها في نفسهاء إن كانت في الخارج» ففي 
الخارج» وإن كانت ذهنية ففي الذهن» فنفس الأمر أعمّ من الخارج ومن الذهن | 
هو واضح من هذا البيان. 

ولكن ذكر بعض الفلاسفة منهم النصير الطومي أن نفس الأمر هو.عقل 
مجرد تثبت فيه النسب والأحكام» وصدق القضايا يكون بحسب مطابقتها لما في 
هذا العقل من الأمور الثابتة» وقد باحثه العلامة الدوّانٌ في ذلك. ولكن مما يتبادر 
للذهن أن يقال: إذا كانت الأمور إنا تصدق بناء على رأيه بمطابقتها لما في العقل 
المجرد هذاء فيا مصدر صدق ما في العقل نفسه. ما مرجعيته في الصدق؟ لا بدَّ من 
القول بأن المعيار في صدق القضايا إن| هو الأمور في أنفسها بحسب التوضيح 
المجمل السابق. 
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ولما كان في مفهوم نفس الأمر كما مرّ قرب لمفهوم الواقع» وقد يبدو أن 
مفهومهها متحدء فقد أشار العلامة الكفوي في الكليات إلى أنه سيبين مفهوم نفس 
الأمر عند الكلام على مفهوم الواقع» فلننقل ما ذكره هناك. 

قال رحمه الله (759/5): "اعلم أن في تفسير الواقع ونفتن الأمر اختلافاً: 
قال بعضهم: هما ما تقتضيه الضرورة أو البرهان. ولا يخفى أنه خلاف المتبادر من 
اللفظ. 10 إنبا عبارتان عن العقل الفعال”. 

ولا يخفى قبحه لأن قولنا الواجب موجود في نفس الأمر والواقع: قضية 
صادقة» وحيتكذ يلزم تقدم العقل الفعال على الواجب تعالى» لتقدم الظرف على 
المظروف. وقال بعضهم: هما بمعنى النسبة الخارجة عن الذهن» كما هو ا مشهور. 
[ ترسو أله متنقون بالقضايا [الني لا] نسبة خارجية [لها"]؛ بل 
اعتبارية محضة. ش 

والحق ما ذهب إليه المحققون من أنه) عبارتان عن كون الموضوع بحيث 
يصح عليه الحكم بأنه كذاء وتلك الحيثية قد تكون ذات الموضوعء كما في. حمل 
الذاتيات والوجود في الواجب. وقد يكون استناده إلى الجاعل كما في حمل الوجود 


في الممكنات. 


)١(‏ وهذا رأي النصير الطومي كا ستراه في الرسالة المحققة. 
)7١(‏ زدناها لتتميم المعنى. 
(7) زيادة منا. 
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وقد يكون مأخذ المحمول به انضامياً أو انتزاعياء كما في الأوصاف الخارجية 
مقايسة إلى الآخر ىا في حمل الإضافيات. 
يصح الحكم بثبوت أحدهما على تقدير ثبوت الآخرء أو كونما في أنفسهما بحيث 
ولا يخفى شدة اتصال مبحث نفس الأمر , بمبحث آخر مهم من المنطق 
والعقليات» وهذا المبحث صلة وثيقة بجميع العلوم» وهو معيار صدق القضايا! 
أي ما هو الميزان الذي به نستطيع معرفة أن هذه القضية صادقة أو غير صادقة؟ 
وقد تنازعت الآراء في ذلك ى] سنبيئه باختصار قريباً. 
وله تعلق بمبحث الوجود الذهني أيضا لما لهذا المبحث من عَلْقَةٍ بالعلم 
اقل ش 


كك شاد" النصير الطومي في تجريده إلى تلك العلاقة فقال: "وإذا حكم 
الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه. وإلا فلا» ويكون 
صحيحه باعتبار المطابقة لما في نفس الأمر لإمكان تصور الكواذب". فمعيار صدق 
القضايا وكذبها إن) هو في مطابقتها لما في نفس الأآمر أو لاء وإن اختلفنا مع النصير 
في تحديد مصدوق نفس الأمرء ولا يكتفى بأن يقال إن ميزان صدق القضايا هو 
مطابقتها لما في الخارج» أو لما في الذهن بناء على أن نفس الأمر أعم منهما. 


وقال العلامة الأصفهاني في شرح التجريد عند عبارة الطومي المذكورة 


04) 


(1/ 77): "حكم الذهن: 
ظ -قد يكون بأمور خارجية على مثلهاء أي على الأمور الخارجية» كما يحكم 
بالحيوان على الإنسان» وحيتئذ وجب أن يكون حكم الذهن مطابقا للخارج» أي: 
يجب أن يكون الحيوان إنساناً في الخارج إذا كان الحكم صحيحاً. 

-وقد يكون الحكم بالأمور العقلية عل الأمور المخنارجية»: مثل قولنا: 
لا اي ا » كقولنا: النوع 
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٠‏ وعلى التقديرين ل تج مطابقة حكم العقل للخارج» إذ ليس في الخارج 
1 لدي الف عيبي إنقا ته تكن كن الذهر 
إمكان ونوع كلد وأحدهما صادق على الآخر بحسب الخارج» حتى يكوت هن 
معلاقا له 
والصحيح من هذا: 
. مطابقته لما فى نفس الأمرء لا باعتبار مطابقته لا في الخارج» ل 
الحكم باعتبار مطابقته لما في نفس الآمرء لا ؛ بار مطاب ي الخارج 


العقلية» لأنه يمكن أن يتصور العقل الكواذب؛ فإنه قد يتصور كون الإنسان واجبا 


فلو كان صحة الحكم باعتبار مطابقته لا في الذهن من الصورء لكان قولنا: 


الإنسان واجب صادقاء لأن له صورة ف الذهن. وهذا الحكم مطابق لجا" . 

وهذا كلام نفيس خص فيه الأصفهاني المحقق خلاصة ما يقال في نفس 
الأمر» و شاد إلى أقسام الحكم بيحسسا الموضوع والمحمول. وهذه التقسييات 
صارت شائعة معروفة عند متأخري الباحثين الشيعة ى| سنرى بعدٌ» حتى قد 
يُتَصَوّرٌ اختصاصهم بتحقيقها! 

وبين المحقق القوشجي في شرحه على التجريد ما ذكره الأصفهاني» مع زيادة 
بيان» فقال (7/ :)١129‏ "(وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية) أي: الموجودات 
الخارجية (بمثلها) من الموجودات الخارجية كقولنا: الجسم أبيض (وجب التطابق) 

يعني:.إذا كان طرفا الحكم موجودين في الخارج يتحقق هناك نسبة خارجية 
ا يا » كانت النسبة الحكمية مطابقة لتلك النسبة 

والمراد بكون النسبة خارجية: أن يكون الخارج ظرفاً لنفس النسبة لا 
لوجودها. 

(وإلا) أي وإن لم يحكم بالموجودات الخارجية على مثلها (فلا). 


يعني: لآ يجب في صحة الحكم مطابقته للخارج. 


الأصفهاني المتوفى سنة44 لاه تحقيق صديقنا د. خالد بن حماد العدواني. دار الضياء للنشر 
والتوزيع -الكويت. ط١‏ 477 1ه-17١7م.‏ 
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-إذا حكم بالعقلية على الأمور العقلية كقولنا: الإمكان اعتباري. 
-أو على الأمور الخارجية» كقولنا: الإنسان ممكن» أو أعمى. 
وم بالأمور الخارجية على الأمور العقلية فذلك يمتنع صحته» 
لاقن إعاياء لامتناع أن يكون الموجود المخارجي ثابنًالما هو أمر عقي لا ثبوت له 
في الخارج. ظ ٍ 
أقول: المراد بالحكم في هذا المبحث هو الحكم الإيجايَ على ما هو المتبادر» 
وإلا فكون النسبة خارجية» لا يتوقف على كون طرفيها موجودين في الخارج؛ فإن 
الأمور الخارجية مسلوبة عن الأمور العقلية في الخارج» فيتحقق هناك نسبة سلبية 
خحارجية» فإذا حكمنا بالأمور الخارجية على الأمور العقلية» يجب في صحيحه 
التطابق بين الحكمية وبين تلك النسبة الخارجيةة كا كان. يجب ذلك إذا كان 
الطرفان موجودين في الخارج. 
ولام عرله انض إل : 
-أن الحكم الصحيح في) لا يكون طرفاه موجودين في الخارج قد يكون 
مطابقًا للخارج» كما في قولك: زيد أعمى فإن الحالة المسماة بالعمى» لا يتصف بها 
زيد إلا في الخارج فقط» وهذا ما يقال: من أن الموجودات الشاويجنة قد قتصضفه في 
الخارج بالأمور العدمية. 
-وأن انتفاء الحمل الخارجيٌ» وإن صدق شيء على الآخر إيجاباً بحسب 


الخارج» يتوقف على وجود الآخر فيه. فإن.ما لا يوجد في الخارج لا ينتسب إليه في 


الخارح شيء أصلاء ولا يتوقف على وجود ذلك الشيء قطعأء وقد لا يكون ممابه” 0 
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للخارج كما في قولنا: الإنسان ممكن. فإن الحكم بإمكان الإنسان صحيح. ولو لم 
يكن للإنسان وجود في الخارج» وكا في قولنا الإمكان اعتباري» ولا يتصور في 
هاتين الصورتين مطابقة الحكم للخارج. إذ ليس للموضوع وجود في الخارج» فلا 
يمكن أن ينتسب إليه شيء في الخارج. 

وإذا تقرر أن ما لا يكون طرفاه موجودين في الخارج» قد يكون صحيحاً ولا 
يكون مطابقاً للخارج؛ علم أن مطابقته له لا يكون معياراً لصحته؛ وفساده فلا بد 
من أمر آخر يعلم به صحة الحكم وفساده؛ فلذلك قال: 

(ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر) يعني معيار صحة 
الحكم وفساده فيا لا يكون طرفاه موجودين في الخارج مطابقته لما في نفس الأمر, 
وعدم مطابقته له. ظ 

والمراد بنفس الأمر: ما يفهم من قولنا هذا الأمر كذا في نفسهء أو ليس كذاء 
أي في حدٌ ذاته بالنظر إليه مع قطع النظر عن إدراك المدرك وإخبار المخبر. 


على أن المراد بالأمر الشأن. والثشىء» والنفس : الذات, لا مطابقته لما في 
الأذهان. 


(لإمكان تصور الكواذب) فإن الأذهان قد يرتسم فيها الأحكام الغير 
المطابقة للواقع» فلو كان صحة هذا الحكم بمطابقته لما في الأذهان» لزم أن يكون 
قولنا: العالم قديم حقاء وصدقاًء لمطابقته لما في أذهان الفلاسفة» وهو باطل قطعاً. 

وأيضا قد تختلف الأحكام في الأذهان فإن الحكماء يعتقدون قدم العالمء 


0) 
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وقال الإمام السعد التفتازاني في شرح المقاصد /١(‏ 16): بل المعتير في 
' صِحَة الحكم مطابقته لما في نفس الأمرء وَهُوَ اراد بالواقع وَالخَارِج» أي: ارج 
دّات المدرك والمخبرء وَمَعْنَاهُ: مَا يفهم من فَوْلنَا هَذَا الأمر كَذَا في تفسه؛ أو لَيْسَ 


كَذَاء أي: في حد ذَّاته» وبالنظر إلَيْهِ مَعَ قطع التنّظر عَن إِدْرَاكَ المذرك» وإخبار المخبر.. 


على أن المرَاد بالَمر: الَّأن وَالمَّْء» وبالنفس: الذَّات. 


فَإنَ قيل: كيف يتصّوّر هَذًَا فيا لا ذَّات لَهُ وَلَّا شيئية في الأعيّان: 


كالمعدومات» سيا الممتنعات؟ 


قَامجْوَاب إِْمَالاً: أنا نعلم قطعا أَنَّ قَولئَا باجتماع الضدين مُسْتَحِيل مُطَابق لما . 


في نفس الأمر وَقَوْلنَا آنه ُمكن غير مُطابق» وَإِن ل يعلم كَيْفيّة يلْكَ امُطَابقَة بكنههاء 
وَل يتمَكّن من تَلْخِيص العبارّة فِيهًا. ظ 
وتفصيل: أن امطَابمّة إضَافَة يكفيها تحقق المضافين بحسب العقلء وَلَا حَفَاء 
في أن الْعقل عِنْد ملاحظة اْحْنيين والمقايسة بَينهم) سَوَاء كَانَا من الموجودات, أو 
المعدومات» تكد بينهًا بحسب كل زمَان نسْبّة إيجابية أو سلبية تقتضيها الضَّرُورَة 


2 ع 2 ع عريه .2 لاه 5 َه 72 03 لوهم 9 َ 
أو لاا كبلك التشيه هن يت اشح الشة وو أى التهَان بالط إل نفس 


م .0 ٠‏ ان 31 0 - 7 
ذلك امول نر موف : المدرك والمخبر هي المرّاد بالواقع» وما في نفس . 


الأمر» وباخارج أيْضا عند من يجبعلهأعم ع في ايان على ابيا 


فصحة هَذْه اله تكون بمعنى: أ الوَاقع وَمَا 5 نفس الأمرء وَصِحَّة 
النْسْبّة المعقولة أو الملفوظة من زيد أو عَمْرو أو غَيرهما بين ذَيْنك الْمعنيين يكون 
1 5-7 مُطابقَة لتلاك النسبَة الْوَاقِعََ أَىئ عل وفقها 5 الإيجاب وَالسّلب. 
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[الشروع في مناقشة رأي الحكماء ومنهم الطوسي] 

كلاذ تخصوق للتبية المنتاة بالواقع. نوما :يي الأمر نيو لننا: كن 
المعدومات حُصُول إِلّا بحسب التعقل؛ وَكَانَ عِنْدهم أن جنيع صور الكائنات 
وَأْحْكَام الموجودات والمعدومات مرتسمة في جوْمَرٍ جرد أزلي يُسمى بالعقل 
الفعال» فسّرَ بَعضهم” ماني نفس الأمر يَ) في اللعقل الفغال. 

ويستدل على وجوده: 

بأن الْأَحْكَام مَعّ اشتراكها في الراك الذهني: 

نا ما هُوَ مُطابق لما في نفس الأمرء كالحكم بن الْوَاحِد نصف الإنبين. 

-وَمِنْهَامَاهُوَ غير مُطابق كالحكم بنقيض ذَلِك. 

فللأول مُتَعَلقَ حارج عَن الذّمْن يطابقه مَافي الدَّهْنْء وَأ من الْأَحْكَام مَا 
هُوٌ أزلي» لا يلحقهُ تغير أصلا وَكَا خُرُوجٍ من قُوّة إل فعل» وَل يتَعَلّق بوَضع أو 


زمَان أو مَكَانء مَمَ أن امُطَابقّة ل في نفس الْأمر في الكل معنى وَاحِد. 
ا > كا 2 دم تعس اط بوبه 2 اس 
لزم أن يكون ذَلِك المتَعَلق المَارِحِي مرتساً في محَرّد أزلي مُشْتَمل على الكل 


وَلَيْسَ هُوَ الْوَاجب؛ لإمْتتَاع اشتماله على الْكَثْرَةء وا النّمس؛ لإمْتبَاع شت للها 
على الكل بِالْفِعْلء فتعين اللعقل الفعال. 


)١(‏ وهو نصير الدين الطوسى كما تجده في رسالته. 


0160) 


كم كال وَهُوَ الذق عبن عله في الفرآن المجيد باللوح الْمحمُوظء وَالْكتاب 
له الممْكَمل عل كل رطب ويابس. 
[تعليق الإمام السعد ونقده لرأي الطومي] 


00000 كه د 7 م2 
وَأنت خبير بأن مَا ذكره مَعَ ضعف بعض مقدماته مالف لصريح قوله 
[وَعِنْده مفاتح الْعَيْب] الآيّة» فليته سكت عَن التطبيق”. 


حا 
7 


الو 1 ل لبر 7 


الأمرء مَعَ اد تكو العقل الفعال أصاكٌ ا 500 ش 


بصور الكائنات» بل مَعَّ أنه يُنكر تُبُوته؛ ويعتقد انتفاءه» على مَا هُوَّ رَأي المتَكَلّمِين. 


ع لا 


وَكأن الاق أن مَا في نفس الأمر على وّجه يعم الكل وَلَا يخْتّمل النقيض 
أصلاً هُوَ مَا في العقل الفعالء وَإِنْ تغايرا بحسب الْمُهُوم”. 

اله 

لو أرِيد بً) في نفس الْأمر مَا في العقل الفعال» امْتنع اعْيِبار امُطَابقّة لما في نفس 
الأمر ني علم العقل الفعال» لعدم الاثنينية”..وني العلم السّابق عَلَيْهِ وَلّو بالذَّاتِء 


00 أي الك سكق عن الطيق قرله عل 211 النرانية :ذا ذلك من فبعف اهز والكاام بي 
القرآن لا يكون بالآراء الضعيفة سيا إذا لم 3 تكن راجعة إلى .نقل. فكيف إذا كانت معتمدة على 


آراء فلسفية ضعيفة مردودة. 


( ؟) هذا اقتراح -مع استبعاد- لتأويل كلام النصير الطومي وحمل له على معنى لا يظهر ‏ | 


بطلانه. 
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ع اراس لاقام اي قَة الشّىْء الا تحوق 1 له مَعَهه وَفي العلم بالجزئيات مثل: 
هذا الحرفء وَقيام زيد ني هذا الوقتء لإمْيِمَاع ارتسامها في العقل”. 


ن المتواب: عَن الأول بأن صِحّة الحكم الَّذِي في نفس الْأمر لا يكون 


الكونه مطابقا لم في نفس الأمرء بل عيئه. 


ب وك العا بعد تَسْلِيم امْتتاع مُطَابقَة النَّيْء مَعَّمَا هُوَ مُتَأخر عَنهُ بالذَّاتِء 
بأن اعبار امطَابقة نا يكون في العلم الذي هو بارتسام الصُورَةء وَلَا كَدَِك علم 
الواعينة 


عل أن ؟ لا يؤدوق له أولا الاتفقل انهه وموطين ذانه 


)١ (‏ ذكر القوشجي هذا الإيراد وجواباً عنه في شرح التجريد فقال :)١478-١57/1(‏ 
20 بأنه يتعذر حينئذ وصف الأحكام الثابتة في العقل الفعال بالصدق والمطابقة 
لنفس الأمر» وكذا وصف العلم السابق عليه ولو بالذات كعلم الواجبء لامتناع مطابقة الثشيء 
نا لا تحقق له معه؛ وكذا وصف العلم بالجزئيات مثل هذا الخوفء وقيام زيد في هذا الوقت: 
لامتناع ارتسامههم في العقل. 
وأجيب عن الأول بأن صحة الحكم الذي في العقل الفعال لا يكون لكونه مطابقاً لا في نفس 
الأمرء بل لكونه عينه. وعن الثاني: بعد تسليم امتناع مطابقة الشيء لما هو متأخر عنه بالذات» 
بأن اعتبار المطابقة إنم) يكون في العلم الذي هو بارتسام الصورة ولا كذلك علم الواجب» وعن 
الغاليق: .أن ارتسام الجزئي في العقل على الوجه الكلّ كافٍ في المطابق". [طبغة شرح التجريد 
الجديد للقوشجي على هامش شرح المواقف وهي طبعة عثرانية قديمة من ثلاثة أجزاء. وهي من 
أدقٌ الطبعات» وتشتمل أيضا على شرح الأصفهاني على المطالع ]. 
( ")امتناع ذلك بناء على ما زعمه الفلاسفة من أن العقل لا يرتسم فيه إلا الكليات» لنتقص 
الحزئيات بتغيرها واستلزام ارتسامها فيه نقصه وتغيره» وهو باطل. 
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وَعَن الثَّايِث: بأن ارتسام الجزئي في العقل على الْوَّجْه الكلّ كَافٍ في 
المطابقة". 


وهذه مناقشات شاملة كاملة لمفهوم نفس الأمرء وذكر للأقسام المختلفة 


والحجج مع تفنيدهاء ىا ترى. 

وقد أشار محشو شرح النسفية لمفهوم نفس الأمر أيضا بكلام محقق نذكر 
مواضع منه. ٠‏ 

قال الملا الجندي تعليقا على تعريف الحق بأنه الحكم المطابق للواقع: "قوله 
الواقع: أي الثابت المتحقق في نفس الأمر”» من غير اعتبار المعتبر وفرض الفارض» 
وهو المحكيّ عنه بالأقوال والمسمى بمضمون القضايا. . ٠‏ 

واختلف أقوال العلماء في نفس الأمر. 

قال في حواشي المطالع": نفس الأمر نفس الشيء. والأمر: هو الشيء؛ 


ومعنى كون الشىء موجوداً في نفس الأمر أنه موجود في حد ذاته. 


)١(‏ أي الفلاسفة. 

)1١ (‏ ونبه العلامة المحشي في منهواته أن المراد من الواقع في كلام الشارح: نفس الأمرء وهو 
الذي يريده بالواقع الفلاسفة» لكي يعم الموجود في الخارج وما ليس بموجود بلحاظ ما يجب في 
حقه. 

( ) يريد العلامة الدواني» وله ثلاث حواش على الشرح الجديد للتجريد الذي غمله العلامة 
القوشجي. 


لية 


فإذا قلنا: البياض عرض في نفس الأمر فمعناه أن البياض في حد ذاته عرض 
بمعنى أن البياض لو لاحظه العقل لوجده كذلكء أو متصفاً به. 

والظاهر منه أن نفس الأمر عبارة عن الموضوع؛ أي: موضوع القضية وما 
يجري مجراه من المقدم والتالي. 

وبه صرح الكاتبي في شرح الملخص”". 

الآول: الخى عاق فسه. 

وربما يكون هذا الرأي منشأ للرأي الذي قيل إنه نظرية خاصة للمطهري 
تلميذ الطباطبائي» فقد قال الأستاذ على الرباني الكبايكاني: "وقد أظهر الشهيد 
مطهري (قدس سره) نظرية خاصة في باب نفس الأمر في مورد القضايا الحقيقية» 
وحاصلها أن المقصود من نفس الأمر هو مقتضى ذات الموضوعء الذي كلم| يدركه 
العقل ينتزع المحمول منه بدون ملاحظة أمر آخر. ويحمله عليه» مثل الحكم بإمكان 
الإنسان» أو عمى زيد» حيث لا يكون للمحمول وجود وواقع منحاز ومستقل 
عن الموضوعء فلا يمكن القول إن ملاك صدق الحكم فيها هو الوجود والثبوت 
حتى نقول إن ملاك الصدق هو ثبوت المحمول للمفهوم الذهني للموضوع., بل إن 


مع كلامه في الحاشية. ص 6 .١‏ من مجموعة الحواشي البهية» الطبعة العثمانية القديمة. 
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25) 


لحكم وليد ذات وطبيعة الموضوع» حيث إن العقل يتتزع المحمول المذكور من 
٠‏ خلال إدراكه ويحمله عليه"". 

وأما المعنى الثالث لنفس الأمر على اعتبار أنه مساو للواقع فهو: الثابت 
المتحقق في نفس الأمرء من غير اعتبار المعتبر وفرض الفارض. ظ 

وذكر المحشي المحقق أن مآل التصديق هو الحكم بأن الأمر كذلك في نفس 
الأمرء» سواء كان مطابقا أو لا". والمراد بالقيد الأخير أي: إذا كان مطابقا فهو 
صدقء وإلا فكذبء والعبرة في الصدق أصل النسبة لنفس الأمر لا لشيء آخر. 
فالمزاق عبد والقلات بحس الركرن فق كر الشيء مطايقا لشن الامو 
لوف وان نيل الهو لسار 

وقال السيالكوتي المحقق الحندي في حاشيته على شرح السعد ص75١:‏ 
"الواقع هو النسبة الخبرية الثابتة مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر. 

بيانه: أن الكلام دل على وقوع النسبة بين الشيئين إما بالثبوت أو بالانتفاء مع 
قطع النظر عن حصوما في الذهن, لا بد أن يكون بينهم| نسبة ثبوتية أو سلبية» لأنه 
إما أن يكون هذا ذاك أو لم يكن؛ وتلك النسبة هو الواقع في الخارج ونفس الأمرء 
ومعنى ثبوتها وتحققها أنها ثابنة مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر» لا أنها موجودة في 
الخارج» فلا يرد ما قيل إن الدسب أمور اعتبارية فلا معنى لثبوتها وتحققها". 


22320 انظر: إيضاح الحكمة شرح بداية الحكمة» ))١151/١(‏ تر حمة عرسي دار زين 
العابدين. 55 ١اه- ١١‏ ٠ام.‏ 
( ؟)حاشية الحندي على النسفية» ص 232١‏ مع منهواته. 


0) 


وفائدة ذكر قيد اعتبار المعتبر وفرض الفارض المذكور هناء يترتب عليه 
معرفة الفرق بين العنادية والعندية من السفسطائية» فالعنادية ينكرون ثبوت 
الحقائق وتميزها في نفس الأمر مطلقا بتبعية الاعتقاد وبدونه» ويلزم من ذلك نفي 
الحقائق بالمرة» لأنها إذا لم تكن متميزة في نفسهاء ارتفعت بالمرة» فالحقائق عندهم 
#اقانب الاين نه الفلد ان اناده التق التقووله ل الكو لاحي ا اانا 
العندية فيتكرون ثبوتها وتميزها في نفس الأمرء مع قطع النظر عن اعتقادناء يعني أنه 
لو قطع النظر عن الاعتقادات ارتفعت الحقائق عن نفس الأمر بالمرة» لعد بقاء تميز 
بعضها عن بعضء لكنهم يقولون بثبوتها وتقررها فيها بتبعية الاعتقادات أو 
بتوسطهاء هذا ما قرره السيالكوتي”. 

ومعنى الوجود في الخارج مرادف للعين» كما قرره صاحب جامع التقارير 
على السيالكوتي» وقال: "وهذا إنا يوافق اصطلاح الحكماء في الخارج والواقع» 
حيث إن الواقع عندهم أعمٌّ مطلقاً من الخارج؛ ويخالف اصطلاح المتكلمين 
المشهور عنهم حيث ذهبوا إلى اتحادهما»". ظ 

وصحيح أن الأمور النسبية لا وجود لما في الخارج بهذا المعنى» فهي معدومة 
بهذا المعنى» "ولكن حقائق بعض المعدومات أعني ما كان لمحل انتزاعها وجود في 
الخارج ثابتة في الخارج أي في نفس الأمر”". مثل مفاهيم الوجوب والإمكان» 
والمفاهيم الاعتبارية لا تكون أجزاء من الماهيات الواصفة للموجودات الخارجية» 


(١)حاشية‏ السيالكوي» ص4 .١5‏ 
(؟) جامع التقارير على حاشية السيالكوق» ص5 ؟١.‏ 
( ")كما في جامع التقارير على السيالكوي» ص .١5١‏ 
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بل إنما تصف خصائصها الوجودية» ولذلك لا توضع المفاهيم الاعتبارية في 
التعريفات. 
ذكر كلام بعض المعاصرين في نفس الأمر 

ويمّن بيّن المراد من نفس الأمر بياناً لطيفا اشتمل على ما تفرق في كلام 
متكلمي أهل السنة المتقدميق» العللامة الشيعي المتأخر الطباطبائيٌ فقد بين في بداية 
الحكمة :أن الماهيات قد توجد تارة بوجود خارجي. فتظهر آثارها: "وتارة بوجود 
ذهني فلا تترتب عليها الآثار » ثبوتا وتحققاً بالوجودء لا بنفس ذاتهاء وإن كانا 
متحدين في الخارج» وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية وهي التي لم تنتزع من الخارج» 
وإنما اعتبرها العقل بنوع من التّحدٌّلِ لضرورة 50 إلى ذلك» كمفاهيم الوجود 
. والوحدة والعلية ونحو ذلكء أيضا لها نحو ثبوت بثبوت مصاديقها المحكية بهاء 
وإن 1 تنشد المفاهيم مأخوذة في مصاديقها أخدّ الماهية في أفرادها وفي حدود 
مصاديقها. وهذا الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود والماهية والمفاهيم الاعتبارية 
العقلية هو المسمّى ب (نفس الأمر) التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتهاء فيقال: إن 
كذ كذاق لسن الام 

توضيح ذلك: 

أن من القضايا ما موضوعها خارجيٌ بحكم خارجيّ» كقولنا: الواجب 
تعالى موجودء وقولنا: خرج مَنْ في البلد» وقولنا الإنسان ضاحك بالقوة» وصدقٌ 


الحكم فيها بمطابقته للوجود العيني. 


الردرة 


ومنها ما موضوعها ذهنيٌ بحكم ذهنيّ» أو خارجي مأخوذ بحكم ذهنيّ 
كقولنا: الكلي إما ذاقّ أو عرضي» والإنسان نوع وصدق الحكم فيها بمطابقته 
للذهن» لكون موطن ثبوتها هو الذهن. 

وكلا القسمين صادقان بمطابقتهما لنفس الأمرء فالثبوت النفس الأمريٌ 
أعجٌّ مطلقاً من كل من الثبوت الذهنيّ والخارجي. 

وقيل: إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة» والتصديقات 
الصادقة في القضايا الذهنية والخارجية تطابق ما عنده من الصور المعقولة”. 

وفيه: أننا ننقل الكلام إلى ما عنده من الصور العلمية» فهي تصديقات تحتاج 
في صدقها إلى ثبوتٍ لمضامينها جار فنها تطاية. 

فالطباطبائي لا يرضى با اختاره النصير الطوسي من مفهوم نفس الأمر 
ومصدوقه؛ ويرجح مايراه المتكلمون كا مرّ في كلام السعد وغيره. 

وممن وضح ذلك أيضا منهم الشيخ جعفر السبحاني» فقال في كتابه نظرية 
المعرفة: "وهاتان الحالتان (الانطباق وعدمه) لا تختصان الآمور الخارجية» بل 
تتحقق أيضاً في الإدراكات الذهنية إذا نسبت إلى الخارج» فلا أحد يشك في أن قولنا 


)١(‏ هذا رأي النصير الطوسيء كا صار معلوماً. 

)١ (‏ بداية الحكمة» ص50١.‏ الأستاذ محمد حسين الطباطبائيٌ» علق عليها الشيخ عباس 
السبزواريّ. مؤسسة النشر المكتبيّ» ط/١١. ١547٠١‏ ه. 

وقريب جدا من هذا النص نراه في كتاب (بداية الفلسفة الإسلامية)» تأليف الشيخ إبراهيم 
الموسوي الزنجاني» ص ٠‏ لاء مؤسسة الوفاء» بيروت لبنان. 57٠15ه-1987م.‏ 


إفرقة 


: الأربعة أكثر من الثلاثة» قضبة تنطبق على الواقع» كما أن قولنا: الثلاثة أكثر من 
الأرعة تباينه وتعانده. والتدبر في هاتين الحالتين أوجب تقسيم الإدراكات 
المزناركية :إل تناننة روك انه :1023 قل اموادقة ان اقيق وطن :ذاه 
فالهو اب وإتفظا لا يطلقان كسد عمق أو 

١‏ -قياس النسبة الموجودة في القضية إلى واقعها. 

؟-تحقق الاتحاد بين المقاس والمقاس عليه» وعدمه. 


“-الحكم بأن هذا ذاك» أو أن هذا ليس بذاك. 


' وعلى ضوء الأمز الأول لا يعقل الصؤاب والخطأ في المعاين المفردة» - 


والمفاهيم التصورية» لأن المقايسة لا معنى لها إلا بوجود أمرين: النسبة الموجودة 
. المارّكة» وواقعهاء والمفهوم المجرد عن المحمول والنسبة مثل: (زيد)» لا يقاس إلى 
شيء آخر. 

وعلى ضوء الأمر الثاني يظهر لزوم التجانس بين القضية المدركة وواقعهاء 
فلولم يكن هناك تجانس وتناسب لما صح الوصف بالصواب والخطأء لخروج المحل 
عن قابلية الاتصاف بأحدحماء فلو لاحظت القضية المتقدمة الأربعة أكثر من 
الثلاثة» مع قضية أخرى غير مجانسة» كقولنا: الألايج يعطم الاسان ا عفنت 
الأولى بالصواب والمخطأ. 

وعلى ضوء الشرط الثالث. يظهر أن التطابق الواقعي وعدّمه لا يكفيان في 
تحقفق الصوا ب والخطأء بل يتوقف تحققهما على الحكم بالاتصاف أو بسلبه» وأن 
هذا ذاك أ أنه ليس بذاك» فلو لم يكن في الوجود متعقل ومتصوره لما حكم على 


يهم 


قضية بالصواب والخطأء لفقدان الحكم والإذعان والتصديق. فتلخص من ذلك أن 
ميزان الصواب والخطأ في الفلسفة الإسلامية انطباق المدركة مع واقعها"". 

ثم شرع في بيان أقسام القضايا إلى خارجية» وحقيقية وذهنية» وهو تقسيم 
معروف في المنطق» وقال: "أما ملاك الصدق والانطباق في القضايا الخارجية فهو 
باعتبار نسبتها إلى ما في الخارج حال الحكم. فإذا هلكت جميع المواشي في المرعى» أو 
جميع من كان في المعسكر كانت القضيتان صادقتين» وإلا فكاذبتان. 

ومثل ذلك في القضايا الحقيقية» فهي صادقة إذا طابقت نسبتها الخارج 
الفعلي والمستقبلي» أما في جانب الآفراد الموجودة بالفعل» فواضحء وأما في جانب 
الأفراد المقدرة» فإنا نفرضها موجودة» ثم نحكم على الكل بأنها كذا أو كذاء فإذا 
طابقتها النسبة» كانت القضية صادقة» وإلا فكاذية. 

وأما القضايا الذهنية» فالصدق فيها باعتبار مطابقة نسبتها لما في نفس الأمر, 
إذ لا خارج لها حتى تطابقه» أو لا تطابقه» والمراد من نفس الأمرء ما يقابل فرض 
الفارض»ء فقولنا: الإنسان كلي» أو الإنسان نوعء أو الحيوان ذاتّ للإنسان» أو 
الضاحك عرضي للإنسان» كلها قضايا ليس لا مصاديق خارجية ملموسة حتى 
تطابقها أو لا تطابقهاء ومع هذاء فلتلك القضايا واقعية في نفس الأمر» وليست 
واقعيتها حسب فرض الفارض واعتبار المعتبر» بدليل أن قولنا: الإنسان جزئيّ» 
أو: ليس بنوع» باطل» وهذا يكشف عن أن هنا واقعية تفرض علينا صدق البعض 


)١(‏ نظرية المعرفة » المدخل» محاضرات الشيخ جعفر السبحاني» بقلم الشيخ حسن محمد مكي 
العاملٍ. توزيع مكتبة التوحيد؛ 574 ١ه‏ ص5١7.‏ 


06( 


وكذب البعض الآخرء فانطباقها على نفس الأمر ملاك الصدق» وعدمها ملاك 
الكدت: 

ومن هنا يعلم أن ملاك الصدق في القضايا الذهنية وفي جميع القضايا المعنونة 
ف المنطق هو الانطباق على نفس الأمر الذي هو أعمّ من الوجود الخارجي 
الللمونو افنفسى: الامو وه القغنانا كارع عر جتاريقهاء وأنا ف لفان التتعلقة 
فهو واقعهاء وإنلم يكن لها خارج ملموس" . 

وق كيرا ين القفبانا المنطقية "و النافيةة ودبي تققد سادق 
الخارجية» ومع ذلك فليسفاقدة للواقع لفن نين الأمرء وذلك لآن القضايا 
المنطقية كقولنا: الإنسان نوع» أو: الإنسان كلّ» وإن لم يكن لها مصداق في الخارج» 
إلا أن الخارج على وجه يصحح انتزاع هذه القضايا منه» وانتقال الذهن منه إليهاء 
فب] أنه يؤى أن زيدا وعتمروا وبكرا يشتركون في الإنسانية» وأنّ مفهومها مطرد 
فيهم» وصادق عليهم صدقا متواطتاء ينتقل من تلك الحقيقة الملموسة إلى مسألة 
ميك ويروا لإانناك لو أ ٠‏ رنةكزوراعل ر 11 ارج في لانطلاق 
الفكر إلى تلك القضية التي يتخيل أنها ليس لما مصداق في الخارج, إلا أن هناك 
حقيقة خارجية تصحح تلك القضية الكلية. وبذلك يعلم جال القضايا الحسابية إذ 
ليس لموضوعاتها وجود في الخارج» فليس في الخارج عشرة ولا مائة» ولا ألف. بل 
الموجود في الخارج هو الوحدات» ولكن تلك الوحدات تصحح لنا انتزاع هذه 
المفاهيم والأعداد. بل صنع قضايا كلية منهاء التي منها جدول الضربء» وكذلك 


.7١!ص نظرية المعرفة»‎ )١( 
.7١8ص نظرية المعرفة»‎ )١( 


2) 


القضايا الهندسية وما يرجع إلى الأشكال الهندسية من مربع ومثلث ودائرة» 
وقواعدها وضوابطهاء فإنها كلها لا مصاديق لما في الخارج» فالموجود في الخارج هو 
الجسم المادي» ومع ذلك فالأحكام الواردة على هذه الأشكال بين صحيح وباطل» 
وما ذلك إلا لأن لهذه الأشكال مناشئ انتقال تصحح تصويرهاء ىما تصحح 
الأحكام الواردة عليهاء وعلى مطابقتها وعدمه يدور مدار صدقها وبطلانها”. 

وهذا كلام مهم, نقلنا معظمه بلفظ. المؤلف اعترافاً منا بجهده في توضيح 
هذا المفهوم خصوصاًء أنه من المعاصرين الذين يندر فيهم من بهتم بنحو هذه 
المباحث؛ وإن كان لما ذكره أصولٌ من كلام المتقدمين. 

ومن العلماء العرب غير الشيعة مَنْ رأيته يتكلم في هذا المبحث اللطيف 
بعبارة أقرب ما تكون إلى العلم والبحث الفلسفي الحقيقيّ» مع كثرة ما نلاحظه من 
انتشار الكلام الواهي الذي يسمّى فلسفياء ولا يمت إلى الفلسفة إلا برابطة ضعيفة 
جداً ما ذكره الدكتور عمار طالبي من أعلام الجزائر وذلك في كتابه مدخل إلى 
الفلسفة» فقد ذكر أن العبرة في الحقيقة هي المطابقة مع الخارج» وإن لم يتكلم في 
مفهوم الخارج ونفس الأمر عند المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين» وذكر: "أن 
العقل لها قنرة إبفالا عل إدواله التفيقة أى إدزاك ماهة الأشياء تطريقة مطلقة فى 
الموضوعات التي يصدر فيها حكمه عن يقين» مثل الحقائق الرياضية» أما النسبية 
الفيزيائية فلا علاقة لها بالنسبية الفلسفية» لأن العلماء الي رانين يعتبرون الوقائع 
والظواهر الفيزيائية نسبية» أما فلسفة فشأنها شأن آخر”". وهو وإن كان ينقل عن 
)١(‏ المرجع نفسه. 


(؟) مدخل إلى الفلسفة؛ د. عمار طالبي» دار القصبة للنشر والتوزيع؛ الجزائر» ص ١‏ ”717. 


2) 


بعض المصادر الشيعية» | ينقل عن غيرها من المصادر الغربية؛ إلا أن محرد اهتمامه 
بتبيين هذا الملبحثء يعد له منقبة ومدحةً في خضم الوهاء الفكري الذي نراه سائدا 


بين الباحثين العرب. 


خلاصة 
تدور بحوث المتقدمين من المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين على أن الصدق 
ومعيار الحقيقة إن| يكمنٌ في المطابقة بين ما في العلم وبين الأمر في نفسه. أو بين 
العلم وبين الخارج» وإن اختلفوا في تحديد ةمق نفس الأمر أو الخارج على 
التحر الذئبرآأيت» ولكنهم اتفقرا على هذه الجملة المهمة. فمنهم من قال: نفس 
الأمر: هو الموضوع؛ وبعضهم: هو الشيء في نفسه. لا بحسب علمنا. 


فإن الدليل على صدق القضايا يدور على إثبات هذا التوافق بين النسبتين» أعني 


النسبة نفس الأمرية والنسبية الخبري» فإذا وفقنا للحصول على دليل يكشف عن 
هذا التطابق» والتوافق» كانت القضية صدقاًء وإلا كانت كذباً. 


وهذا معيار واقعي إلى حدٌ كبير» كما نرى» يستلزم إعمال آليات في التعبير عن 


الأمور» وني الاستدلال عليهاء ويضبط الدعاوى التي تصدر عن الناس بضابط 
وذكرنا أهم البحوث العلمية الرصينة التي تتعلق ببذه المسألة الدقيقة» 
كمسألة تعريف العلم» وكيفية إدراك المعلومات» والوجود الذهني. ش 


لير 


وقد بينوا كيفية إثبات القضايا الخارجية» سواء كانت حسية مباشرة أو غير 
مباشرة» أو قضايا ذهنية بمختلف أنؤاعها كا مرّ. 

وقد تبين أن العبرة في الصدق ينبغي أن تكون مطابقة الواقع؛ الخارج, 
والخارج نفسه قد يكون زمانيا وقد يكون دائما وقد يكون متغيرا» ولكن المطابقة 
نفسها التي هي مفهوم ال حقيقة لا تكون إلا مطلقةً» وإن كان المطابق نفسه متغيراً. 

ولا شك أن معرفة إجمالية ببحوث الغربيين في هذه المسألة المهمة سيكون 
إضافة لهذه المقدمة» ومرشدا لأعمية دراسة مسألة الأمر فى نفسه. وهذا ما سنحاوله 
في المبحث التالي. 


2025) 


معيار صدق القضية في الفلسفة الغربية 

اختلفت المذاهب الغربية في تحديد المعيار لصدق القضايا على مدارس 
وتوجهاتء ولم يستقروا حتى الآن على أمر معين منهاء نذكر فيا يأتي أهم تلك 
المذاهب. 
نظرية المطابقة 

غلبٍ على كثير من الباحثين والفلاسفة المتقدمين والمتأخرين قوطم بنظرية 
المطابقة مع الأمر الخارج» أو الأمر في نفسهء كم) رأينا عند المتكلمين المتقدمين» 
فالقول بالأمر في نفسه هو نظرية في الصدق إذن كما أشرنا. وأكثر الإسلاميين من 
الفلاسفة والمتكلمين. يعتمدون هذه النظرية ىا هو مشهورء مع اختلاف بعض 
الامو ون الذاهين: ظ 

وحاصل النظرية: أن النسبة الخبرية في الكلام أو الاعتقاد ينبغي أن تكون 
مطابقة للنسبة الواقعية النفس الأمرية» بحسب التحقيق» أو تكون مطابقة للخارج 
سي يق اله وهذا مسار الشيوقي تإخاذه كان فإن انف المي 
الخبرية المستفادة من الكلام مطابقة للواقع المحكي بها عنهء كانت صادقة» وإلا 
كان كاذ ٌ 

وها هنا تنشأ إشكالية ما هي كيفية المطابقة بين العبارات والنسب المتضمنة 
فيهاء وبين الواقع؟ كيف يمكن أن يطابق الكلامٌ الواقع؟ 

وفك "تخت الظزرةالفقيل الترسيه:النطارق وا سترفية 1لدلالةة "بطري 
المي 0 تتكون فيها العبارة أو الصورة بحيث تمثل شيئا في 
العالم الخارجيّ» ويؤدي هذا التمثيل وظيفتين: 


0 


الأولى: يشير إلى مرجعه في الأشياء الخارجية. 

والثانية: يبلغ للآخرين ما عليه ذلك الشيء من صفات. 

فالمطابقة هنا تتوقف على ما عليه الشيء في الخارج لا على مجرد تصورنا له» أو 
رؤيتنا إياه أو ما يرضينا". "ومن القاتلين بهذه المطابقة من المعاصرين رسل 
(191) وفتجنشتين )١1977(‏ وذلك في الفترة التي كانا يذهبان فيها إلى المنطق 
الذريّ 3012 1081631 وكذلك أوستين 35012الك» وأصحاب المذهب النفعيّ» 
وخاصة بيرس» وديوي» ووليام جيمسء فإنهم يميلون إلى نظرية المطابقة ى| 
يميلون إلى نظرية الاتساق» فحقيقة الاعتقاد تعتمد على مطابقته للواقع بالإضافة 
إلى التجربة بالنسبة إلى فتجنشتين الذي يحدد الحقيقة بأنها مطابقة قضية ما لواقعة ما 
في الخارج"". 

ومع ما يبدو عليه هذا المذهب من وضوح ومن واقعية ترجح عند الإنسان 
ظاهراً الميل إليه وترجيحه. إلا أن حيثية التطابق» وإمكان التأكد من ذلك التطابق 
بآلات منضبطة:» أمر صعب وفيه دقة عظيمة؛ مما أدى بكثير من الباحثين والفلاسفة 
إلى الذهاب إلى النظرية النسبية في المعرفة. 

وقد تساءل بعض 00 قيمة هذه النظرية إذا لم تعطنا الأدوات التي 
بها نعرف حصول المطابقة مع الخارج أو مع نفس الأمر. وهذا النقص في معايير 
المطائقة هو السبب في عزوف كثير من العلماء عن نظرية المطابقة كمعيار للصدق» 


0 ١)انظر:‏ مدخل إلى عام الفلسفة د. عبار طالبي» ص .١1١١‏ 
)١(‏ مدخل إلى عالم الفلسفة» ص 777. 


للدرق 


وكقانم شيو ل لاف ار التمينة الريك النطاية المافة ويحضهم قز 
الإشكال بالصورة التالية: إنا لا نستطيع معرفة صدق القضية إلا إذا عرفنا الواقع» 
لأن الصدق يعرف بالقياس للواقع» وهذا يقتضي أن نكون عارفين بالواقع أو 
القار: إذن ما فائدة اعتبار المطابقة معيارا لمعرفة الصدق ونحن عارفون به 
مسبقأ» هذا يبدو دورا أن تحصيلا للحاصل. إنها إشكالية لا بد من بحثها”. 
ودعوى عدم وجود براهين تامة على القضايا والنظريات» هو الذي دفع كير 
للذهاب إلى النظرية الانسجامية (الاتساقية) أو إلى الشك. 

ويبدى لنانأن الذهعت التجريبي يأخذ في حقيقة الأمر بنظرية المطابقة» ولكنه 
يزعم أن القضايا الف فيك أن تكو الرجم هن نيط الفغبانا التجريبية» أي التي 
' يمكن تجربتهاء وأما تلك التي لا يمكن تجريبها أو الحسّ بهاء فلا معنى لهاء وتبدو 
الإشكالية واضحة في هذا المذهب» من حيث حصره مصادر المعرفة في التجربة 
والحسء وها هنا تكمن المشكلة الحقيقية فيه. وقد ظهرت لديهم إشكالات فلسفية 
قدييا وحديثاً لم يستطيعوا تفسيرها بهذا القيد والمعيار» فاضطروا إلى الزعم بأنها لا 
معنى لهاء والحقيقة أن دعواهم عدم وجود معنى لماء جرد دعوى بلا دليل» فقد 
يجوز أن يقال إنه لا يمكن تجربتها تجربة مباشرة أو الحس بها كذلك» ولكن ذلك لا 
يستلزم أنّ لا يكون لها معنى معتبر» ولم يقتصر إنكارهم وإشكاليتهم على بعض 
القضايا الفلسفية والميتافيزيقية» بل إنهم واجهوا في العصر الحديث كثيراً من 
المفاهيم الفيزيائية التي لا يمكن تجريبها ولا الحس بها إحساسا مباشراء وبل هناك 

)١ (‏ انظر: | ش 

ع 50 :لاط ,لإطامهك5هاتطم م1 مهلمع نا00اطأ أمط5 3 ,511005علا وأ ع1 
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فور 


كانت 30 روصع لا اناس تجريبيَ ولا حسيّ مباشرء كالطاقة والبروتون 
والإلكترون”» والآوتار الفائقة» وتوجد إشكالات عديدة واجهها هذا المذهب لم 
يطيقوا الجواب عنها ولا حلهاء وقد يكون من الأنسب بيانها في كتاب خاص :بهذا 
المتضفء وليض :هنا إذا المقضنوة العمقيل لامتاقشة انين امذاسه تفصيياة. 
نظريةٌ نسبية الحقيقة 

النسبية في الفلسفة القديمة وفي بحوث علاء الكلام» هم العندية» وقد سبق 
توضيح بعض جهات مذاهبهم؛ وحاصلها أنهم يرجعون إلى جعل رؤيتهم الخاصة 
مرجعية الصدقء فلا اعتبار لنفس الأمر عندهمء إما لعدم إمكان معرفته أو لعدم 
ثبوته وهذه عندية مغالية في سفسطتها. وقد شاع مذهب النسبية أو العندية في 
الفلسفة المعاصرة» بل صار كثير من الناس يذهبون إليه تعصباً لآرائهم الخاصة 
التي قد لا يقدرون على إثباتها في وجه المخالف» فيكتفون بأن يقولوا لمخالفهم: 
قولك عندك صحيح., وقولي عندي صحيح. فلا داعي للتعصب وادعاء أنك تملك 
الحق! يزعمون ذلك المسلك أقرب إلى الحق. والأخلاق! ولذلك فغالب هؤلاء 
يزعمون التشبث بالأخلاق التي تلزمهم على احترام آراء الآخرين» وكأن احترام 
الآخرين وآرائهم لا يمكن تحصيله إلا بنفي الحقيقة وبإثبات السفسطة! 

وقد رد عليهم المتكلمون ومنهم الإمام السعد التفتازاني في نصه الشهير في 
شرح العقائد النسفية فقال بعد بيان أصناف السفسطائية الثلاثة وهم العندية 


والعنادية واللاأدرية: "لنا تحقيقاً أنا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان 


)١‏ انظر: مدعل في نظرية المعرفة؛ وأسس المعرفة الدينية» أ. محمد حسين زادة» ترحمة سيد 
حيدر الحسيني؛ أطياف للنشر والتوزيع» ط١‏ 4 1ه-7١1١7م.‏ ص .8١‏ 


الردرة 


وبعضها بالبيان» وإلزاماً: أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت» وإن تحقق» فالنفي 
'حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم» فثبت بعض الحقائق لكونه نوعا من 


الحكم فثبت شيء من الحقائق؛ فلم يصِمَّ نفيها على الإطلاق» ولا يخفى أنه إنا يتم 


على العنادية"". والعنادية: هم الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها أوهام ' 


يقلات باطلة» والفارق بينهم وبين العندية: أن العندية يقولون ثبوتها تابع 
للاعتقاد» والعنادية ينكرون الثبوت مطلقاً". 

وناقشه المحقق الجندي فقال تعليقاً على إلزام التفتازاني لهم با ذكره: "ولا 
يشتبه عليك أنه يرد عليه مثل ما يرد على ما ذكرء بأن يقال: إن النفي من جملة 
المخيلاات عندهم» وكذا الجزم» فلا يلزم ثبوت ما نفى» واقيا: إن عدم وجود 
العلم في الخارج عند كثير من المتكلمين لا ينافي كونه ملزما به إذ لا يجب أن يكون 
الْلْرّمِ به معتفّداً لمن تمسك به. والأولى في الردّ أن يقال: إن الكلام في النفي بمعنى 
اللاوقوع دون النفي بمعنى الانتزاع» لأن النقيضين هما النفي والإثبات» بمعنى 
الوقوع واللاوقوعء لا النفي والإثبات» بمعنى الإيقاع والانتزاع» لارتفاعهما عند 
الشك. والكلام في المتناقضين» فلا يصح الحكم بأن النفيَّ حكمٌ -لآن اللاوقوع 
لين بتصديق» فل ان به - والحكم تصديق...الخم5". 

وهناك نقاش في غاية الدقة في أن هذا الإلزام على أي الفرق من السفسطائية: 


فانظره في حواشى ا : لنسفية» وفي شرح المقاصد للسعد. 


."” شرح العقائد النسفية؛ مجموعة الحواشي البهية» ص‎ )١( 
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فكوة 


نظرية الاتساق 

بنى القائلون بالاتساقية أو التماسكية أنه لا ضرورة لإسناد معارف الإنسان 
إل معارف لآ يمكن الاسعدلال عليهاء ليست بحانجة إل إثبات» بل العارك 
والقضايا كلها قابلة للاستدلال» ومعيار صدق القضية هو تناسقها وانسجامها مع 
شبكة من القضايا والتصديقات» بحيث لا يكون هناك تعارق ولا تناقض بينها. 
فإذا كانت القضية منسجمة ومتناغمة مع سائر تصديقاتنا وقناعاتنا يكون التصديق 
بها معتبراً ومسوَّغاً". ونحن نقبل بناء على هذه النظرية القضية ونحكم عليها 
بالصدق وأنها حقيقة لأنها متوافقة مع مبادثنا الأخرى» ونحن نقبل الاحتجاج لأنه 
بقودنا للأمور نعرفها ونقبلها وتتفق مع فروضنا الأولية. والدليل يكون دائما غير 
تام واعتقاداتنا لا تكفي لحكم على أمو جديدة بأنها صحيحة أو لاء وهذا لا 
يستلزم ذهابنا للقول بعدم إمكان المعرفة مطلقاًء بل اية ما يؤدي إليه أن الحقيقة 
تكون دائما بحسب إدراكاتنا وقدرتنا على الفهم» وبالتجربة يمكننا الاستمرار في 
تطوير هذه المعارف”". 

إن الأساس الأول للاتساق هو المطابقة لقضايا معينة» ثم يبنى على تلك 
القضايا قضايا أخرى تعتبر صادقة لكونها متسقة مع القضايا الأولى. وبعض 
الفلاسفة كبرادلي يعتقد أن القضية لا تكون صادقة بالإدراك المباشر لماء بل إن 


)١(‏ مدخل في نظرية المعرفة» وأسس المعرفة الدينية» أ. محمد حسين زادة» ترجمة سيد حيدر 
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صدقها يعتمد على وجود اتساق بينها وبين النظام» وهذا مبني على نظرته الفلسفية 
القائمة على أن الواقع هو كل موحد متسق في جوهره؛ على عكس من يقول بالذرية 
لمنطقية والكثرة في العالم مثل برتراند رسل» ويرى بعض النقاد أن نظرية الاتساق 

فيها دَورٌ منطقيٌ إذا أخذت تعريفاً للحقيقة» أما إذا أخذت معياراً لها فهي جيدة» 
فمعيار الحقيقة هو اتساقها مع حقيقة أخرى؛ وعليه فقد تكون نظرية الاتساق 
داخلة في.نظرية المطابقة» لا نظرية مقابلة لها بناء على بعض الوجوه". 

وتواجه الاتساقية تحدياً في بيان أن معيار صدق القضايا هو الانسجام 
المذكوره فيا الدليل على هذا المعيار؟ فهو ليس بديبياًء فإن لم يكن عليه دليل فهو 
مجرد ادعاء. وفضلا عن ذلك فإنهم إذا أطلقوا القول بأن الانسجام مطلقاً هو 
العيانه يلزمهم شنائح نهنا أن أي نظرية مفترهنة لا فافض داخليا قيهاء فتكون 
صادقة! وكذلك أي قصة أو خرافة! وإذا قالوا إن الضابط إن) هو في انسجامها مع 
مجموعة من القضايا والأفكار التي تؤيدها التجرية» فيلزم أن المعيار المذكور أي 
الانسجام: ليس كافياء بل لا بد من انضام غيره إليه؛ وكيف تعرف تحقق نفس 
الانسجام المذكورء ما هي ضوابطه”". 

وقد يَوَهّمُ أن نظرية الاتساق قريبة مما قرره علماء الكلام من أن القضايا 
النظرية ينبغي أن تكون مبنية على القضايا البديبية في الاستدلال» لكي تكون 
صحيحة؛ وإذا لم تثبت جهة التلازم» فلا يقدر على الحكم بصحة القضايا النظرية. 
وهذا نوع من الاتساق. ولكني أرى أن التلازم الذي قال به المتكلمون والفلاسفة 


(؟) مدخل في نظرية المعرفة وأسس المعرفة الدينية» ص 87. 
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القدماء يشتمل على الأتساق وزيادة» فمفهوم التلازم ليو تجرد اتساق. 
الاتجاه البراغماتي النفعي 


لا بنفى أن بعض المذاهب الفلسفية يقيس الصحيح بامقبول؛ أو التي يترتب 
عليها نتائج مرضية”» فلو ضاع رجل ا موف طريقه» ثم افترض عن 
طريق دراسة الاتجاهات بالنجوم أو الشمس الاتجاه الصحيحء وسار فيه» فوصل 
إلى غايته» لقال النفعي: إن فكرتي عن الطريق المنجي كان فيها صحة بالقوة» والذي 
جعلها صحيحة فعلياً هو ترتب غايتي عليهاء ولكن الواقعي العقلاني يقول: إن 
فكرتي كانت أساساً صحيحة» ولكن سَيْرِي في الطريق وتحركي بمقتضى الخطة 
ثبت لي واقعياً أنها كانت صحيحة بالتجربة. ويفسر النفعيّ الصحيحٌ بالمرضي 
الذي يترتب عليه تحقيق رضاه وهواه أو آماله» والذي يسبب كون القضية صدقاً في 
مذهب النفعي هو مجموع الآمور الموضوعية والذاتية والتجربة الخاصة التي نفذهاء 
ولا يريد أن مجرد هواه ورغبته جعلت الأمر صحيحاً". 

والنفعيون يفسرون الحكم الفاسد بالمرفوض بحسب عرف معينٍ» فيجعلون 
الصحيح والفاسد أمراً نسبي وكذلك بعضها يجعل الصحيح هو الذي يترتب عليه 
بعتافد ١‏ أو طابر لين جو الناق لتقي للب مقرو 8ن قدو زليه لفاس 
البراغاتية» وبناء على هذا المعيار تقيس الأمورء وتحكم عليهاء وهذا يوقع في 
النسبية المحضة:؛ إذا لم يقيد بأمر موضوعيّ منفكٌ عن الذاتيّ» وينتج عنها فساد 
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المعارف والعلوم با هي في أنفسهاء لآن:المصرة والمفسدة إننا هي ثسية نينا الأمر 
: وبين الإنسان» أو مجتمع معين من البشر» وليس معبراً عن الأمر في نفسه» فهو قابل 
للتفين بل .هو متغير أبدك إن اتخذتا اعتبارا معينا متها مرجع حصل الشقضص 


بالضرورة والتناقض مع الاعتبارات الأخرى» فصارت المصلحة والمفسدة أمراً. 


ين وهذا قابل للتغير» والانقلاب بين زمان وآخرء وبين مجتمع وآخرء وينتج 
عن ذلك التضارب في المصالح بدعوى أن كلا منها بحسب أهله ومن يقول به 
نافع» وعكسه فاسدء وهذا يستلزم الفساد العمل واقعياًء وإن زعم أهل هذه 
الفلسفة النفعية أنهم إنما يسعون لاجتلاب المصالح للبشر. ويوجد تقارب بين هذا 
لسن روت ناهين !ال سان الشيية "لعف ال ركه :الفا اوكرت 
المذهب البراغناق :بناء عل ذلك مذهبااجرئيا من المذاهب النسبية» والره عل هذه 
المذاهب معروف في كتب الكلام وفلسفة المعرفة» والردٌ على شبههم التي اعتمدوا 
عليها (وهي تدور على فساد الحواسٌء والتشكيك في البديييات» وإمكان نقل 
المعارف فضلا عن فهمها في أذهاننا | هي في نفسهاء ...الخ) مشهور. 

ويُذهب: الشغيزن: إل. نظرية الأتساق ولكتهم: يدعموعا' بلسنة اللفعة 
وترتب الغاية النفعية عليهاء ومن أسباب ذهابنا لصدق رأي ما معرفة أن هذا 
ازا لتقو انيد اعد عبيون وراك ابره لمر رقي انها لوو رفي 
لنا أو لا؟ وبناء على ذلك يقررون أننا لكي نحكم على أمر بأنه حقيقة أو صدق أو 
غير صدق فهذا يعني إنه أكثر فائدة ويعد بأمور أحسن لنا". 


ويذهب وليم جيمس إلى الفرق بين الرأي» أو الاعتقاد وبين الحقيقة, 
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فيقول: إن الحقيقة مطلقة» وال رأي (الاعتقاد) نسبيٌ؛ وكل رأي فهو صحيح بالنسبة 
لمعتقده» بخلاف ما يزعم أنه حقيقة» فلا قيمة له إلا بمطابقة الخارج”". وهذا القول 
إن صحّ نسبته لجيمس فنوافقه في أنْ الحقيقة مطلقة» ولكن قوله إن اعتقاد كل 
معتقد صحيح بالنسبة لقائله» فيه نظر من حيث إن مرجع الصحة للرأي لا بد أن 
يكون في هذه الحال ذاتياً» لا موضوعياً كا ينبغي» ولا قيمة لإطلاق الصحة عليه في 
ونه الخالة: 

والنفعيٌ لا يعتبر أن هناك فرقاً بين فكرة ما وبين طريقة إثباتباء بل إن هناك 
اتحاداً ما بين الأمرين» فحقية فكرته متضمنة في طريق إثباتها". وهذا ما أكده أيضا 
عمار طالبي فقد قال: "فالبراجماتزم يوحُدُ بين المعنى والمعيار”". 

وعموما فإ النفعيّ يرى أنْ "النجاح في التطبيق العملّ هو معيار للحقيقة» 
وليس تعريفاً لهاء فإذا أدت الاعتقادات إلى النجاح فهي حقيقة وصادقة» وما يعمل 
في التطبيق هو الحقيقة» أما الاعتقادات الصادقة نظريأء والباطلة في التطبيق فليست 
بحقيقة» قيمة الحقيقة تتعلق بالعمل» لأن معرفة الحقيقة هي في الأساس لإنجاز 
عمل؛ وتحقيق هدفء فهذا المعيار أكثر صلاحية لمعرفة بطلان قضية ماء ولو كانت 
متناسقة مع غيرها مما يبرهنَ على صدقها. 

فإذا فشل العملء فالاعتقاد المرتبط به يحتمل أن يكون باطلاًء لا العكس» 
فقد ينجح العمل لا لكون الفكرة صادقة» ولكن لحظٍ أو مصادفة"". 


.77 مدخل إلى عالم الفلسفة» ص5‎ )١( 
,لاطمموهاأط2 صا عو5اناهم0 أورأط م‎ .: 205. )١( 


الوم 


8 آذآ ا 0 00000 حيويد ا باج كن يي 


فهذا المذهب يقيد الحقيقة بحسب وظيفتهاء لا بحسب مطابقتها لنفس الأمر 
أو الخارج. 

ولكن ما المقصود بالوظيفة والغاية والنجاح المترتب على العمل بالفكرة؟ 
وبأي معيار يقاس النجاح؟ هذه أسئلة ينبغي على الباحث في المذهب النفعي أن 
يفكر فيه مليا فبناء عليها يعو الملعنب سفستظايا أو ينجو يمن الدتفسظة المخضة 
المطلقة! 

خاتمة ١‏ 
ظ هذه عموعة من أن النظزيات الغربية المعاصرة في مفهوم الحقيقة معيارهاء 

ذكرناها باختصارء ولم نرد التطويل لئلا نخرج عن ما نحن فيه ما يتعلق بمفهوم 
نفس الأمر» ولكن لا يخفى ما لنظرية الحقيقة والصدق من علاقة وثيقة بمفهوم 
ار الأمرء وأن هناك حاجة ما زالت ملحة لإعادة دراسة ما قدّمه المتكلمون في 
هذا المقام» ولعل بعيض الأساتذة الحادين في الجامعات العربية والإسلامية 
يوجهون طلابهم لمثل هذه البحوث الجامعة بين الأصالة والمعاصرة» والفاتحة 
لأبواب التجديد والتكميل لعلوم إسلامية أصيلة مهمة. 
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والشرح للعلامة جلال الدين الدوان 
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ترجمة نصير الدين الطوسي 

الطوسي من العلماء المشاهير في العقليات والطبيعيات» ولا يحتاج لكثير 
تعريف ولا تطويل. ش 

اسمه: محمد بن محمد بن الحسنء المشهور بالمنواجة أو الخنواجاء أبو عبد الله 
الطومي الفيلسوف صاحب علوم الرياضي والرصد. 

ولادته: ومولد النصير بطوس سنة سبع وتسعين وخمس مائة. 

نبذة عن حياته: كان رأسا في علم الأوائل لا سيهما في الأرصاد والمجسطي 
فأنه فاق الكبار» وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة علية عند هولاكو وكان يعطيه فيا 
يشير به عليه والأموال في تصريفه فابتنى بمدينة مراعة قبّة ورصدا عظيا واتخذ في 
ذلك خزانة عظيمة فسيحة الأرجاء وملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام 
والجزيرة حتى تجمّع فيها زيادة على أربع مائة ألف مجلد وقررٌ بالرصد بالمنجّمين 
والواابافة و عار كيل يت كا ركاه ص القير و تينح كردا بنرا 
حليياً حسن العشرة غزير الفضائل جليل القدر داهية. 

أهم أعماله: من أهمٌ أعماله أنه أنشأ نصير الدين الطوميّ دار العلم والحكمة 
والرّصد بمراغة من مُذن أذربيجان وذلك بمساعدة هولاكو وقد أمدة بمقدار 
عظيم لا يحصى من الأموال» وجمع في خزانة كتب المرصد آلاف الكتب. وله دور 
خطير في هجوم هولاكو على بغداد التي دمرها وأعمل فيها تقتيلآ» وكان يكتب 
كتبه التي يرسلها للملوك والأمراء بأن يسلموا له. 

من مشايخه: فريد الدين العطار. ومنهم: معين الدّين أبو الحسن سالم بن 
بدران بن علي المازيّ المصري» فقيه الشيعة» الشيخ كمال الدين ابن يونس الموصلي. 
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طلابه: منهم: مهذب الدين أبو عبد الله الفقيه المعروف بابن رده» عبد 
. اميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين عز الدين أبو حامد بن أبي الحديد المعتزلي 
النقدالاق» نواصهم الخطودايق معو بن جل الناردى قطبيهالديق الفترادق 
الشافعي» 

أهم كتبه: جاء في أبجد العلوم أن" أنفع الزيجات الأيلخاني الذي تولاه 
خواجه نصير الدين الطومي» شرح الإشارات والتنبيهات» نقد على المحصل 
للإمام الرازي وهو مشهور تلخيص المحصلء وليس تلخيصاً له تجريد المنطق 
والكلام» قال الصفدي في الواني بالوفيات: وشرح الإشارات رد فيه على الإمام 
فخر الدين في شرحه. وقال: هذا جرح وما هو بُشرحء قال فيه: إني حررته في 
عشرين سنة» وناقض فخر الدين كثيرأ» ولقد ذكره قاضي القضاة جلال الدين 
القزويني رحمه الله يوماًء وأنا حاضرء وعظّمه أعني الشرح» فقلت: يا مولانا ما 
عمل شيئاً لأنه أخذ شرح الإمام #كاؤسين لدو امد وجمع بينهما وزاده 
يسيراً. فقال: ما أعرف للآمدي في الإشارات شيئاً. قلت: نعم؛ كتاب صنفه وسرّاه 
كشف التمويبات عن الإشارات والتنبيهات. 

ونيا كاب التوريظات ون اانه وجي وغو يه إل القاية ومقدية فق 
الحيئة :وكتاباً :وضيقة للتضوزية.. اوق و اغل ‏ العقائد والتلخيص في علم الكلام 
والعروض بالفارسية» وشرح الثمرة لبطلميوس» وكتاب مجسطي» وجامع 
الحساب في التخت والتراب» والليل والنهار» والكرة المتحركة» والطلوع 
والغروب» وتسطيح الكرة؛ والمطالع» وتربيع الدائرة» والمخروطات» والشكل 
المعروف بالقطاع» والجواهرء والإسطوانة» والفرايض على مذهب أهل البيت» 
وتعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار» وبقاء النفس بعد بوار البدن » والجير 


0) 


والمقابلة» وإثبات العقل الفعال» وشرح مسألة العلم» ورسالة الإمامة» ورسالة إلى 
نجم الدين الكلبي في إثبات واجب الوجودء وحواثي على كليات القانون» 
ورسالة ثلاثون فصلاً في معرفة التقويم» وكتاب أكرمانالاوس» وأكرثاوذوسيوس» 
والزيج الأيلخاني» وله شعر كثير بالفارسية. 

ولعغةةالزسالة الحنقة ف مسن الام 

وفاته: توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وست مائة ببغداد وقد نيف 
على الثمانين أو قارمها. 

[مصادر الترجمة: أبجد العلوم» الأنوار الساطعة في المائة السابعة للنيلي» البدر الطالع للشوكاني» 
الوافي بالوفيات للصفدي ] 


):1/( 


ترجمة العلامة الدواني 

اسمه: محمد بن أسعد الملقب جلال الدين الدوانى نسبة إلى دوان: قرية من 
قرى كازرون من أعمال شيراز» شافعئٌ المذهب. 

ولادته: ولد سنة 269/ه. 

أهم كتبه: له مصنفات كثيرة مقبولة منها: شرح التجريد للطومسي» وشرح 
التهذيب» وحاشية على العضدء وشرح العقائد العضدية» وحواشي على التجريد 
وهي ثلاثة حواش مشهورة بطبقات الجلال. وحاشية على شرح المطالعم» وشرح 
هياكل النورء والحوراء والزوراء» وأنموذج العلوم» ورسالة الواجب القديمة 
والتروكة العاف مل قرت اسم ظ 

: نبذة عن حياته: هو عا العجم بأرضه فارس» وإمام المعقولاات» وصاحب 
المصنفات. فاق في جميع العلوم» لاسيم| العقلية» وأخذ عنه أهل تلك النواحى. وله 
فصاحة زائدة وبلاغة وتواضع. و صار قاضي قضاة الماليك ومدرس دار الأيتام 


بشيراز في دولة السلطان يعقوب. وارتحل إليه أهل الروم وخراسانء وما وراء 


النهر» وله شهرة كبيرة وصيت عظيمء وتكاثر تلامذته وكان من أدهم أنه إذا تكلم . 


نكسوا رؤسهم تأدب وم يتكلم أحد منهم بشىء. 

مشايخه: أخذ العلم عن المحيويء والبقال. 

تلامذته: أخذ عنه في المنطق الجلال أحمد بن محمد بن إسمعيل بن حسن 
الصفويء ومنهم: المولى عبد الرحمن بن علي المعروف بابن المؤيد الأماسي الرومي 
الحنفي العالم العلامة المحقق الفهامة ولد بأماسية في صفر سنة ستين وثاناثة» قرأ 
عليه زمانا كثيرا وحصل عنده من العلوم العقلية والعربية والتفسير والحديث كثيرا 


ع 


وأجازه وشهد له بالفضل التام بعد أن أقام عنده سبع سنين» ومنهم: محمد بن أحمد 

الاوك العالم الفاضل الشهير بحكيم شاه القزويني» ومنهم: غعيى الدين حمل 

اللارى الحنفي» ومنهم: محمود بن محمد عبدالله بن محمود بن عبدالله بن تحمود 
وفاته: توفي عام (4501ه) وبعضهم أثبت سنة وفاته 9504ه. 


[مصادر الترحمة: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني» الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع للسخاوي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء طبقات المفسرين للإدرنوي» هدية 
العارفين» سلم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجى خليفة] 


0 


5 : اله فيد 

قمت أولاً بتنضيد الشرح من الأصل المخطوطء والمتن مدرج فيه» ودققته» 
وأصلحت الأخطاء الكتابية والنحوية» غالبا بدون إشارة إلى ذلك في مواضعها. 

ثم قمت بمقابلة المتن على النسخة المطبوعة ملحقة بكتاب نقد المحصل 
لنصير الدين الطوسىء طبعة: دار الأضواء بيروت لبنان» ط؟ 1450 1ه-1986م؛ 

واخترت بعض كللمات من المطبوع؛ مرجحاً إياها على ما في النسخة 
المخطوطة؛ وأشرت إلى الفروقات في المتن. 

النسخ المعتمدة: اعتمدت في تحقيق شرح رسالة نفس الأمر على النسخة 
المخظوطة الموضوفة لاحقا. ا 
الدين الطوسي المطبوع في دار الأضواء بيروت لبنان. 

النسخة الأولى (الأصل): وهي جزء مِنْ مجموع يشتمل على حاشية 
القازآبادي على شرح المقدمات الأربع لصدر الشريعة» وحاشية الكفوي عليها 
أيضاًء وبينهما في الترتيب شرح رسالة الطوسي. 


06:00 


وشرخ رسالة نفس الأمر في أريع 
ورقات (ناني صفحات). من ورقة 78 ولغاية 


ورقة .5١‏ والمجموع من جامعة مرمرة» رقمه: 
6 . 


الصفحة الأولى من شرح رسالة نفس الأمر. 


الصفحة الأخيرة من شرح رسالة نفس 
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بسن الله الريمن الرصي 
مر مسالة مسح | ترس 


بعد حمد مبدع الحقائق والصلاة والسلام على رسوله مظهر الدقائق» وعل 
آله واصيخابه من كل بارخ وافائق: ظ 

يقول الفقير إلى عفو ربه الحقيقي محمد بن أسعد الصديقي: 

ما اتفق إلي مطالعة الرسألة التي اخترعها أفضل المتأخرين» وأكمل 
المسدريين» الكوائعةنصي الله لني ندر لشن لوي ورغة عفاي 
إثبات الجوهر المفارق المسَبّى بالعقل الكلنّء سنح لي أثناء المطالعة دقائقٌ لا يطلع 
عليها إلا واحد بعد واحدء ولا يبتدي َتام جقافقها كل ؤارة: 

وأردت أن أثبتها صوناً لما عن الضيعان» فإن آفة العلم النسيان» وأعيذّها 
الله الواحد الأحن مق كل غائد عند :وحاسق حسد: ولله أقضد الرجعى: :وهو 
أهل التقوى. 

والتزمت إيراد لفظ تلك الرسالة ممزوجاً» لما سنح لي من الزوائد» تكثيراً 
للفوائد: وتتثيراً للعؤائذ؛ وهو ول التوفيق» وبيده أزِمّة التحقيق. 

قال شْكَرَ الله سعيه: 


١‏ الروك 


(«"إنا لا نَشِكُ في: كون الأحكام اليقينية» التي قد حكم"” بها أذهاننا مثلاً: 
-الحكم بأن الواحد نصف الاثنين. 
ل 0 5 

- أو بأن قطرّ المربع لا يساوي" ضلعه. 

-أو يحكم به)؛ عَطْفت على قوله: قد حكم بها أذهاننا. 

والمراد: 

ما يختص بالحكم به (مما لا يسبق” إليه ذهنٌ أصلآء بعد أن يكون يقيناًء 
مطابقاً“ لما في نفس الأمر). 

وقوله: مطابقا» خيرٌ لقوله: كون الأحكام. 

بمعنى: لا نشك في كون بعض الأحكام الصادرة عناء وهي اليقينيات 
مطابقاً لما في نفس الأمر. 

وإنما: عَطَفَ قولّه: [أو يحكم به] على قوله: [قد حكم] لدفع وهْم مَنْ يتوهم 
أنَّ المطابقة لما في نفمن الأمر عبارة عن المطابقة لما في ذهن من الأذهان. 


(ولا [نشك”] ني أنَّ الأحكام التي يعتقدها الجهالٌ بخلاف ذلك: 


)١(‏ في المطبوعة : اعلم أنا. 
(0) في المطبوع: التي يحكم. 
(*)ي المطبوع: لا يشارك ضلعه» وهو غير صواب. 
(5) المطبوع: يسبق. 
(6) المطبوع مطابقة. 
(0) زيادة من المطبوع. 
(07) 


ا 
ا 
/ 
ا 
ا 


“غير مطابقة") لما في نفس الأمر". 

(ونعلم يقينا أنَّ المطابقة. لا يمكن أنْ تُتَصوّر إلا بين شيئين متغايرين 
بالشخص") لاقتضاء النسبة تغاير المنتسبين. 

وفيه بحثٌء إذ يكفي التغاير الاعتباريٌ» وليس حال المطابقة بخصوصها 
يقتضي التغايرٌ الشخصيّ» ضرورة أنَّ الشيء لا يوصف بالمطابقة لنفسه. 

الحقائق لا تفيض من قبل الإطلاقات العرفية» فلعلّ ما توهمه العبارة من 
لمطابقة المقتضية للتغاير قر إلى اتحاد الذايّ غند التحقيق. 

الب لعن العا والالترام رس عو الحكم فعلآ» وليس كذلك! 

وأليس لفظ الإيصال يوهم أنَّ صورة الجسمية أمرٌ عرَضِيٌ ثم التحقيقٌ 
عندهم أنه: جوهر متصلٌ في ذاته» إلى غير ذلك؛ كما لا يخفى على مَنْ تبح المطالب 
م 0 


(ولا شك في أنَّ الصنفين المذكورين من الأحكام؛ ستوريار” يلبوت 


)١(‏ زاد المطبوع هنا: كيا لو اعتقد معتقد أن القطر يشارك الضلع؛ أو غير ذلك. 
(؟) في الأصلء» مطابق» واللعدم الدى 
(؟) كلمة: "كاف عن الما دوتو اح لسرن ورين 
(5) المطبوع: بالتشخص. : 
(5) المطبوع: ومتحدين فيما. 
(5) كذا في المطبوع: وني الأصل: يشاركان. 

)04( 


الذهنيّ)؛ لكون كل واحدٍ منهم| معلوماً للمعتقد» حاصلاً في ذهنه. 

(فإذن: يجب أن يكون للصنف الأول» دون الثاني» ثبوث خارحٌ عن أذهانناء 
يُعتير المطابقة بين ما في أذهاننا وبينه» وهو الذي يعبر عنه بنفس الأمر): فيكون 
الأول مطابقاً لما في نفس الأمرء دون الثاني. 

إذا تمهد هذه. 

(فنقول: ذلك الثابت الخارج: 

-إنا أن يكون كان ملف أو متمثلاً في غيره. والقائم بنفسه يكون: إما ذا 
وضع » -أو غيرٌ ذي وضء والأولُ محالٌ) لوجوه: 

(أما أولاً: فلن تلك الأحكام غيرٌ متعلقة بجهة من جهات العالم:» ولا 
بزمان معين من الأزمنة 07 في وضع متعلقٌ بهم فلا شيء من تلك الأحكام 
دي وضع ) وإلا ل إيطارق نا لا وضع لم الاتسام الطايفة ون ذا لا عنس بومان 
ومكان» وبين ما يختصٌ بهما. 

م م لما استشعر عليه أَنْ يقال: إن اختصاص أحدههما بالزمان والمكان» دون 
الآخرء لا يمنع المطابقة مطلقاً. 


قال: (لا يقال: إنها تطابق” ذوات الأوضاعء لامن حيث ذوات الأوضاع. 


بل من حيث هي معقولات)» أي: من حيث إنها إذا حصلت في العقل كانت هى 


)١(‏ في المطبوع زيادة: والأشخاص. 
(5) المطبوع: بها. 
(9) كذاي المطبوعء وني الأصل: المطابق. 
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بعينهاء (نّم إنها لا تقارن” الأوضاع من حيثية أخرى). أي: من حيث الثبوث في 
الخازج عن الذهن, (ك) يقال في الصور المرتسمة في الأذهان الجزئية: إنها كلية 


باعتبار)” التجريد عن المشخّصات الذهنية (وجزئيةٌ باعتبار آخر) هو: اعتبار 


التتشخصات الذهنية. 

(لأنا نقول: الصور الخارجية المطابّق [بها]) بفتح الباء (إذا كانت كذلك» 
كانت قائمة بغيرها) فتكون باعتبار حلولما فِ محلها ذاتٌ وضع» (ى] في الصور 
الذهنية"» وني هذا الفرضص” كانت قائمة بنفسها) لأن الكلام في هذا الشق» هذا 
ل ا ظ 


عا ارق ااا 00 يكون تلك 
الأمور ثبوت أخرء وهي ذات وضعء بحسب ذلك الثبوت. ثم إن الأحكام 
الذهنية تطابقها بمعنى أنها إذا حصلت في الخارج كانت هيء وإذا حصلت تلك 
الخارجيات في الخارج المقارن بهء كانت هي كا أشرنا إليه أولآ فا لم يبطل ذلكء لا 


)١(‏ المطبوع: "تفارق". بدل: لا تقارن. 

١ 0‏ لعا وي انعد اضرع لان تو لا ال 

المطبوع مع نقد المحصل.. 

() زيادة من المطبوع. 

(5) "كما في الصور الذهنية' امس تن و جالامن امول 

الأصل المخطوطء ويحتمل أنها من شرح الدواني كى) لا يخفى. ‏ 

(6) تقرأ في الأصل: "العرض"» وهي "الفرض" في المطبوع مع نقد المحصل . 

(5) "هذا خلف"- هف : مدرجة في المتن في المطبوع؛ وهي من الشرح في الأصل المخطوط. 
(65) 


00 
0 
0 
1 
00 
0 


ا ل ا 0 


ع الدليل والتفبية بالضون التهتية فى مطلق عاير الاغمارين اللذين للعلهن) 
وى نكن" المسدلفان ولتي الدوعين اللشي زم در ويكه عه الخوات 
المدكوو. 

(وأما ثانياً: فلأنّ العلم بالمطابقة» لا يحصل إلا بعد الشعور بالمتطابقين» 
ونحن لا نشكٌ في المطابقة» مع الجهل بذلك الشيء من حيث يكون ذا وضع). 

ولفائل انتيقول معازضة الانشك فق الطايظة قمع الجهل بذلك الى من 
حيث هو غير ذي وضع؛ وإلالم يحتج في إثبات تجرده بالبرهان. 

(وأما ثالثا: فلآن الذي في أذهاننا من تلك الأحكام؛ إنا ندركه بعقولنا) 
لكونه أحكاما كلية» أو لأن الحاكم هو العقل» (وأما ذوات الأوضاع فلا ندركهاء 
إلا بالحواسء أو ما يجري مجرى الحواسٌ) من الظاهرء والمطابقة بين المعقولات 
والمحسوسات من جهة ما هي محسوسات محال". 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المطابقة» لا من حيث هي محسوسات» 
بل كما ذكرنا من قبل. 

(والثاني: هو أن يكون ذلك القائم بنفسه غير ذي وضعء وهو أيضا محال 
لأنه قول بالمُثُل الأفلاطونية». . 

ولقائل أن يقول: كون تلك الأحكام مطابقة لأمور ثابتة بنحو آخر من 
الثبوت قائمة بنفسهاء في ذلك من التثبت با ليس ببديبي الاستحالة؛ ولا مبرهنا 


)١(‏ قوله: "والمطابقة" لغاية "محال" مدرج في المتن في النسخة المطبوعة مع نقد المحصل. وهذا 
الألبق. ْ 
(/61) 


سواء سمَّيْته بالمثل الأفلاطونية أو لا. 

والبرهان على امتناع المثل الأفلاطونية» لا يدل على امتناع هذا المعنى» بل 
لل على أن الماهية المجردة غير موجودة في الخارج» ى] حقق في موضعه. 

. وإن أراد بالمثل الأفلاطونية: عالم المثل» فهو خلاف المصطلح. ومع هذاء فلا 

نسلم استحالته» إلى أن يقوم عليه الدليل» ولم يبرهن عليه أرسطاطاليس. 

إلا أن يقال: إنه يلزم أن يكون في الخارج أفلاك ل هذه الأفلاك, 
وعناصر سوى هذه العناصر» وحركات وسكناتء إلى غير ذلك» وهذه كا لا 
يخفى محض استبعاد. ظ 

(وأما أن يكون ذلك الخارج المطابّق [به"] متمثلاً في غيره”» فينقسم أيضا إلى 
قسمين؛ وذلك لأنَّ ذلك الغير: ش 

-إما أن يكون ذا وضع. 

-أو غير ذي وضع. ‏ . 

فإن كان ذا وضع. كان المتمثل فيه مثله» وعاد المحال المذكور) أي: 

ف الشق الأول: ظ 

-من امتناع المطابقة» لكون تلك الأحكام غير مقيدة بوضع وزمان ومكان. 


وهو الوجه من الوجوه المذكورة في الشق الآول. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي الأصل: له. 
(0) في المطبوع: وأما إن كان ذلك الخارج المطابق به متمثلاً في غيره...الخ. 
الك 


مطدم بوم ع وداد لم وا اناد ارا مب موود ع مدرو ا امج سي كع ةدام وتو ماع وم وتم ا 0 


الع راط د00 


وزو د العا لوو وو 


م ا شا ا تا تت ا مت م م م تيت تي بت ا م مم ممت مات م رم ليد 


-ومن أنه يلزم حينئذ أن لا يشعر بالمطابقة» إلا بعد العلم بذلك الشيء من 
حيث هو ذو وضعء وهو الوجه الثاني. 

-ومن أنه يلزم حينئذ أن تكون تلك الأحكام تدرك بال حسٌ» لأن ذوات 
الأوضاع لا تدرك إلا بالحواس. 


ع 
م 


وأقول: في كل منها ما عرفتء مع أنه يَردُ على الشَّقّ الأول بخصوصه: أنه 
وقع الإيراد المصدر بلا يقال: بأنه يلزم أن يكون قائ| بمحل» وكلامنا على ما فرض 
عدم قياسه بمحلء فإذا انتهى كلامه إلى ما يختص بكونه غير حال في محل» فلا يرد 

(فبقي” القسم الآخر وهو: أن يكون متمثلاً" في شيء غير ذي وضع. 

أثم نقول: ذلك المتمثل فيه؛ لا يمكن أن يكون بالقوة» وإن كان في بعض ما 
في الأذهان بالقوة» وذلك لامتناع المطابقة بالفعل" بين ما هو بالفعل» ويمكن" أن 
يصير وقتاً ما بالفعل» وبين ما هو بالقوة). ش 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون حدوثها في محلها مقارّناً بحدوثها في 
الأذكاة» أو يدها علي ]ذ الززاسئ فيل التطارق كوال' حضو اه لاشصوينيا 
دائأء لا بد لنفى هذا الاحتهال من دليل. 


)١(‏ المطبوع: فيبقى. 
(0) في الأصل: متماثلاً. 
(؟) هذه الكلمة "بالفعل" غير موجودة ي المطبوع» وهو أحسن. 
() المطبوع: "أو يمكن". وهو محتمل. 
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(وأيضا: لا يمكن أن يزولء أو يتغير» أو يخرج إلى الفعل بعدما كان بالقوة؛ 
ولا في وقت من الأوقات. لأن الأحكام المذكورة واجبة" الثبوت أزلا وأبداً» من 
غير تغير" واستحالة» ومن غير تقيد" بوقت ومكانء وواجبّ” أن يكون محلها 
كذلك؛ وإلا فأمكن ثبوت الحالٌ بدون المحلٌ). 

هذا دليل آخر على عدم كون ذلك المحل بالقوة. 

وتقريره:. 

أن الأحكام اليقينية من: أنَّ الواحد نصف الاثنين» وقطر المربع لا يساوي 
ميعن اضوزورى الويف أزلا وأبدا عون عق يد رز قارو مكاض اناق ون لا عن 
مطابق كذلك» ضرورة أن الحكم فيها غلى ثبوت محموطا لموضوهاء ثبوتياً دائمياً 
ضَرَوْرَيَاء ولا كانت عدادقة وجي أن يكوة نموا اثابنا كذلك» قيكون عتنها 
أيضا ثابتا كذلك» ضرورةً استلزام ثبوت الحال ثبوتٌ المحل. 


وهذا دليل أقوس اقيق د لا عوسي غلة الخ المروة هنال 
يل افوى عا سبىء» إد 1 ينو و 


لا يقال: يورد عليه المنع أيضا بجواز أن يحدث المطابق له في محل حال الحكم . 


الذهنيّ أو قبله» لكن هناك أيضا مطلق غير مقيد بوقت ومكانء كا في الذهن 
بعينه» وليفرض أن مدركا آخر غير الأذهان» كلما انتقش الذهن بحكم من الأحكام 
البقينية» يتمثل قبله» أو معهء مضمونه في ذلك المدرك على النحو الذي انتفش 


)١(‏ كذافي المطبوع» وفي الأصل» واجب. 
(1) المطبوع: تغييز. 
(") المطبوع: تقييد. 
(5) المطبوع: فواجب. 
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الذهن به: إن مطلقا فمطلقاًء وإن مقيداً فمقيداً» وإن دائما فدائياً» وإن ضروريا 
فضرورياًء إلى غير ذلك. 

لأنا نقول: لما حكمت تلك القضايا بثبوت مضمونما دائياً مثلاء فلا بدّ أن 
يثبت ذلك المضمون دائاً» بنحو من أنحاء الثبوت» وإلا لم يتحقق مضمون القضية» 

وتحقيقه: أنا قد حكمنا في تلك القضايا بثبوت المحمولات للموضوعات 
فنا داتياء فلا بد أن يتحقق ثبوت دائاً لها في الخارج الذهن”» وإلا لم يكن صادقاً 
بالفرورة ولى كان حدرها ان 006 مقيداً بالدوام» فإن اتصاف ما في ذلك 
المدرك بالصدق أيضاء مما يقتضي تحقق هذا الثبوت. كما لا يخفى على من له أدنى 
1 

(فإذن» ثبت : 

وجود" قائم بنفسه في الخارج من" غير ذي وضع. 

مشتمل" بالفعل على جميع المعقولات التي يمكن أن تخرج” إلى الفعل بحيث 
يستحيل عليه وعليها التغير"» والاستحالة [و]"التجدد والزوال» ويكون هو وهي 
عد الصفاك أزلا وابدا): 


)١(‏ أي خارج الذهن. 
() المطبوع: وجودٌ موجود. 
(9) ليست في المطبوع. 
(4) كذا في المطبوع: مشتمل. وهي أولى مما في المخطوط : متمثل. 
(5)في الأصل: يخرج. 
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فقد عرفت ما في الأدلة من المُنوع» والذي تم من تلك المقدمات». هو: أنه 
لابد من محل يتمثل فيه تلك القضايا الضرورية والدائمة أزلا وأبداً. 


وبالحملة: شيء يتحقق فيه مضمون القضايا الضرورية حال اعتبار الحكم؛ 
أعني حال ثبوت المحمول للموضوع: إن دائما فدائيا» وإن وقتاً فوقتاً. 

هذا بعد التنزل عن بعض المنوع السابقة. 

(وإذا ثبث ذلك. فنقول: 


لا يجوز أن يكون ذلك الموجود هو أولّ الأوائل؛ أعني: الواجب الوجود" 
لذاته عزت أسماؤه. وذلك خرن اشتمال ذلك الموجود على الكثرة التي لا هاية 
لها بالفعل» وأول الأوائل يمتنع أن يكون فيه كثرة» وأن يكون مبدءا إِذْ لا كثرة*, 
وأن يكون محلاً قابلاً لكثرة تتمثل فيه). 

لق إن تقول فاق سدق ناهلو الككره: ف هذا لحل ؟ إن كان مت 
الواجبء فقد أخلفه أيضاًء وإن كان من ذات المحلء لزم كون الشيء الواحد فاعلاً 
0 ظ ظ ظ 0 


وفي المطبوع مع نقد المحصل: التي لا يمكن أن تخرج. 
)١(‏ المطبوع: التغيير. 
(؟) زيادة من المطبوع. 
(9) المطبوع: واجب الوجود. 
(5) المطبوع: أولاً للكثرة. 
(5) في الأصل: يتحقق. 
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وعلى التنزل من ذلك: فهذا المحلٌ هو أول المعلومات | سيصرح به» وليس 
فيه من جهات الكثرة ما يفي ببذه الكثرات؛ والواحد لا يتصور عنه الكثرة ما يفي 
بهذه الكثرات» إلا من جهة كثرة. 

ثم أقول: 

لايخلو من أن تكون تلك الكثرة معلومة للواجب أو لا. 

والثاني: محال. 

وعلى الأول: لا يخلو من أن يكون: 

-حاصلاً في ذات الواجب. 

-أَوْ لا. 

وعلى الأول: يكون محلاً لتلك الكثرة» فلا يصحٌ ما قاله من أنه لا يجوز أن 
يكون الواجب محلا لما. 

وعل!الناي لأ لوف أن يكن حاقياة نيف اح ولة وغل 

-وعلى الأول يكون علم” الواجب متوقفاً على وجودها في ذلك المحل». 
وفوعال: 

وعلى الثاني: لا يثبت مدعاه» من" وجود محل يتمثل فيه تلك الكثرة. 


ثم إن المصنف لذهوله عن هذه المنوع؛ قال: 


)١(‏ في الأصل: "على" والصحيح علم. 
)قي الأصل: "ومن" وصححناها كما ترى. 
فرع 
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(فإذن: يغبت" وجود موجود غير الواجب الأول تعالى وتقدّس» ونسميه 
بعقل. الكل [وهو”] الذي عير عنه في القرآن المجيد تارةً باللوح المحفوظ وتارة 
بالكتاب المبين المشتمل على 57 ويابسء وذلك ما أردناه”, والحمد لله رب 
العالمين”). 


أقول: إن| يثبت“ كونه عقلاً» أن لو ثبت كونه بالفعل من جميع الجهات”. 
ولم يثبت ذلكء با ذكرناه على تقدير تمامه. ظ 


وإنما يثبت كونه بالفعل من حيث يتمثل” بتلك المعقولات» ومن الجائز أن 
يكون له صفات مننظرة سوى تلك المعقولات. 


فلئن قال: إنا لا نعتبر في مفهوم العقل كونه بالفعل من جميع الجهات. ولا 


)١(‏ المطبوع: ثبت. 
() زيادة من المطبوع. 
() المطبوع: أردنا بيانّه. 
(4) في المطبوع بدل (والحمد لله رب العالمين): والله الموفق والمعين. 
(5) في الأصل: ثبت» والصواب ما أثبتناه. 
(5) هذه العبارة في الأصل كالتالي: إنما ثبت كونه الجهات عقلاء أن لو ثبت كونه بالفعل من 
جميع ولم يثبت ذلك...الخ. 
وتصحيحها | تراه. : 
(0) في الأصل: من حيث التمثيل» والصواب ما أثبتاه» أو: التمثل. 
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فقلت: مخالفة" المشهور بين الجمهور من غير ضرورة داعية» في قوة الخطأ 
عند المحصلين. 

ثم ذلك قد يكون: نفساً فلكي أو غيره من النفوسء إن أمكن انتقاشها 

فإن أراد بالعقل الكلّ: ما يشمل تلك المتمثغلات”» فلا يخفى شيئا عنه» على 
من اتصف, اعترف بأنه أراد بالعقل الكل ههناء ما هو المشهور بين الحكماء. 


وحينئذ يرد عليه المنع المذكور» بل يتوجه عليه أنه: لم لا يجوز أن يكون بعض 


الأحكام التي لم تخطر بعد ببال أحد غير موجودة فيه» وتستحصل فيه إذا خطر 


ببال؟ فلا يكون تمثل المعقولات أيضا بالفعل! 
هذا ما سنح لي من الأحكام على هذه الرسالة» أثناء الملاحظة من دون تضرع 
تام وفي تحقيق نفس الأمر كلام لعبد الفقراء”» نرجو عناية الله وحسن توفيقه. 


ع 
ضوو_ 4 
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تمت امالك , 
ف بيات نفس الس 


)١(‏ في الأصل: بمخالفة. 
(؟) في الأصل: المتحملات. 
(6) يريك تفتنته تواضعا وهضا. 
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ترجمة السيد الشريف الجرجاني 


اسمه: محمد بن علي» السيد الشريف الجرجاني. 

ولاذته: ولد سنة ٠5لاهم‏ بجرجان من ولاية أستراباذ. 

أهم أعماله ونبذة عن حياته: كان علامة مشهورًا في الآفاق» ذكر الشوكاني 
مؤلفاته. وقال: كان مقريًا مفتياء أخل عنه الأكابر» وهو والسعد التفتازاني ححتان 
في العلوم» عند علماء المعجم ونبلاء الروم؛ وجرى بينهما مباحثات في مجلس تيمور 
الأعرج» ثم اختلف الناس في أن يونا وق هذ لاون داك ثر بين أهل العلم في 
ان الرد إلى ترجيح جائب الشريف» وافتخر الناس بأة 

ا 000 
بنت السيد الشريف لابن فضل. الله العمري أن السيد الشريف ذكر له أنه اشتغل 
بالقاهرة» وأخذ عن أكمل الدين وغيره؛ وأقام بالخانقاه السعيدية أربع سنين» ثم 
٠‏ خرج إلى بلاد الروم ثم لححق ببلاد العجم ورأس هناك. 

كان عالما متقنا محققا بحرا في جميع العلوم يكاد يستحضر الكشافء وكذا 
غيره من المعقولات أجمع الأعاجم على انهم لم يروا أحفظ منه» مع حسن التصرفء 
والفصاحة وجودة الذهنء وقوة الفهم» ويحكى أنه أضافه الناصر بن الظاهر مع 

ال د 
كان يسثل فيتكلم» فعد ذلك من إنصافه. 
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بدالا بدي ردان اطاط وا لاه 7 
مشاحه: 5 على والده وبرع وأكمل حاشية أبيه على المتوسط وشرح 
الإرشاد في النحو للتفتازاني وشرح هداية الحكمة» مبارك شاه تلميذ قطب الدين 
الرازي» أخيل عنه شرح المطالع للرازي. 
تلامذته: محمد بن شهاب بن محمد بن محمد بن يوسف بن الحسن الخواني 


الحنفي» الشيخ همام الدين أحمد بن عبد العزيز السبكي ثم الشيرازي؛ إبراهيم بن 


عبد الكريم الكردي الحلبي» محمد بن مراهم الدين الشمس الشرواني ثم القاهري 


الشافعيء أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف التقي البعلي ثم الصاللحي الدمشقي الحنبلي 
يج فك بار قُنْدُسء علي بن ابراهيم بن محمد الحسيني الشيرازي» الشافعي (نور 
الدين)» علي الكرماني العلامة علاء الدين» ويمكن أن نضيف لتلامذته ابنه محمد 
بن علي بن محمد بن علي» نور الدين ابن الشريف الجرجاني» فهو الذي ترجم 
للعربية الرسالة المنطقية التي كتبها والده بالفارسية. 

أهم كتبه: كتبه عظيمة الفائدة حتى قال خواجه زاده: ما نظرت في كتاب 
أحد بعد تصانيف السيد الشريف الجرجاني بنية الاستفادة. 

شرح المواقف» وهو شرح مشهورء وله حاشية على شرح المطالع؛ في المنطق 
وله حاشية على الشرح القديم على التجريد ني علم الكلام للعلامة الأصفهاني, 
وهي حاشية عظيمة الشأن» التعريفات» حاشية على الشرح المطول في علم البلاغة 
للعلامة السعد التفتازاني» وله حاشية موجزة غير كاملة على كشاف الزخشريّ» 
وشرح القسم الثالث وهو قسم البلاغة من مفتاح العلوم للسكاكيّ» وحاشية على 
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قرط العلانة النشن عل ختصر اب نوين الأمير له ورسيالة اخصره 11 
أورد فيها ما يحتاج إليه كتبها على أسلوب رسالة والده في المنطق مع زيادات شريفة 
لكن والده كتبها بالفارسية وشرح الفوائد الغيائية ممزوجأء وله حاشية على 
الطوالع. 

وله رسالة اسمها وحدة الوجود. قمنا منذل سنوات بتحقيقها وطباعتهاء 
والتعليق عليها تعليقاً مطولاًء وذكر صاحب هدية العارفين أنَّ الشيخ محمد نور 
الدين الحسينيٌ؛ المعروف بالنور العربيء المتوفى سنة ١06‏ حمس وثلاثاثة وألف» 
له الأنوار المحمدية في شرح رسالة الوجود للسيد الشريف الجرجاني. 

وفاته: توفي رحمه الله إما في 5 1ه أو ١ه‏ بشيراز. 

[مصادر الترجمة: أبجد العلوم» إنباء الغمر بأبناء العمر لابن فضل الله العمريء البدر الطالع 
للشوكانيء التاج. المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول لمحمد صديق خان» شذرات الذهب في 
أخبار من ذهبء معجم المؤلفين» نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطيٌ الأعلام للزركلٌ] 
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سالة فك 
تحقيق نفس انرس 
والفرق بينه وبين الخارص(١)‏ 
للسيد الشريف الحرجاني 
اعلم أن تحقق الأشياء: 
-إما فرض عقلى» وهو: ما لا يكون إلا في القوى الدراكة. 
-أو حقيقي» وهو: ما يكون خارج الدراكة» سواء وجد الفرض العقلي أو م 
يوجدء وهو الذي يقال إنه في نفس الأمر. 
والحقيقي إما بالنظر إلى أنفسهاء أو بالنسبة إلى الخارج عن أنفسهاء وهو 
المسمى بالخارج. 
فنفس الأمر خارج القوى الدراكة» فهو أعمٌ من الخارج؛ والخارج من 
وكذا بالنسبة إلى ما يكون بحسب نفس الأمرء بغير هذا. 
وإذا كان نفس الأمر أعم من الخارج» فمتى صدق في الخارج» صدق في 
نفس الأمر مثلا: إذا صدق أن الجسم مركب في الخارج» صدق في نفس الأمرء 


وأما إذا صدق في نفس الأمر بمعنى أنه في نفس كذلكء فلا يصدق بحسب الخارج 


)١(‏ هذه الرسالة في ص ١98-١97‏ من مجموع رسائل الامتحان. 
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إذا لم يكن موجودا فيه لأن ما لا يكون في الخارج, لذ كرون موصوفاً بئيء في 
الخازي: 

لكن جاز أن يكون كذلك بالنظر إلى نفسه. إذ يصدق أن السواد المعدوم في 
الخارج لون في نفسه. ولا يصدق أنه لون في الخارج. 

هذا في الحكم الإيجابي. ظ 

وآما اللي باقشفين الأقر لحم مرق النارعر هعاذا :غوق 1ن السؤاة لبن 
ببياض في نفس الأمرء صدق بحسب الخارج من غير عكسء كا إذا صدق أن 
السواد ليس بلون في الخارج عند علدمه فيه» لا يصدق بحسب نفس الأمر. 

وهذا لما عرفت أن نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص. 

00 ذوات الأشياء من الحاجة والاستغناء والاستلزام والاقتضاء 
والعوارضء والذاتيات والحقيقيات» والاعتباريات إن) تعرف: وتحقق بحسب 
أنفسها أو أكثر الأغلاط إن| ينشأ من التباس حكم نفس الأمر بحكم الخارج» أو 
الذهن. ظ 

فمن أتقن ما أفدنا ههنا سهل عليه الاطلاع على الحقائق والدقائق» بل 
بالحقيقة عرفان العلوم العقلية بدون معرفة كالمتعذر. ظ 


فحصل لما كتبنا تحقيق نفس الأمرء والفرق بينه وبين الخارج والذهن. 


تمت 
الرسالة الشريفية 
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ا ا ا ا ا 0 
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ترمة العلامة التلنبريف 


اسيم إسماعيل بن ا سْ غخمود» أو الفتح لخدي الرومي» 
ويعزت يشي رادهاقأبره وتحلة كانامن العلياك 

ؤكلمة زاده تحني ف اللكة"القارميتة الس مفقوال. تحت لو لوه بذ سد 
زادك ومعناه ولادة. فشيخ زاده: أي ابن 5 ولد وشيخ زأده د يعني يعدي ان الشيخ و 
ولد الشيخ . وهكذا مفتي زاده تع: تعني: ابن المفتي أو ولد المفتي". 

فميكة اللوبلذة + كلية ©0661 في مانيسا 130158/ا عن المدرة 
المشهورة إزمير 1أ210| وهي في غرب تركيا في الجنوب من إستانبول الاطاصة]5ا 
وبورسا 0153ا8. ظ 


ولادته: ولد عام ١47‏ 1ه- ٠117م‏ 


سيرته العلمية: توفي والدٍ الكلنبوي وهو صغيرء ثم نصحه بعض أصدقاء 
والده على ضرورة الاقتداء بسيرة آبائه من العلماء» فانصرف إلى أن حصّل من 
مبادئ العلوم ل ا 0 
فيها الأساتذة الأفذاذ. واستفاد منهم. 


نيه من أهم شيوخه: العلامة الشيخ عثمان بن مصطفى بن إبراهيم 
الياسيني (41١١ه).»‏ والعلامة محمد الأمين بن يوسف الأنطالي المعروف بابن 


)١(‏ أفادنا بمعناها بعض طلابنا الأتراك. 


0375 


0 
0 
1 
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مفتي أنطالياء المدعو بمفتي زاده الكبير (7١؟١ه).»‏ وهو عمدة الكلنبوي في 
العلوم» وبه تخرج. 

تلامذته: تلقى العلمَ عليه كثيرون» فقد كان أستاذ المتأخرين» ومن أهم 
تلامذته: قرة خليل الأقخصاريء ومحمد أمين بن عثمان الزعفرانبولي» وعبد 
الوهاب بن عثان الياسيني» وشيخ المشايخ علي الفكري بن محمد الصالح 
الأخسخوي. وجميع هؤلاء من مشاهير العلماء. 

وكان يعمل في أغلب حياته في التعليم والتعلم دراسة وتدريسٌ وتأليفاء إلى 
أن ولي القضاء مدينة يكيشهر في تساليا سنة 6 ٠‏ ١ه‏ وبقي فيه إلى أن توفاه الله. 

أهم العلوم التي اشتهر بها: كان العلامة الكلنبوي جامعا بين المعقول 
والمنقول والعلوم التطبيقية كالرياضيات والطبيعيات» والحندسة» والجبر» بالإضافة 
إلى علوم الشريعة» وخصوصا أصول الدين وعلم الكلام. 

أهم كتبه: له كتب عديدة في مجالات مختلفة 

في العقيدة والكلام: حاشية على حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على شرح 
السعد على العقائد النسفية» وله كتاب في بيان وحدة الوجود. وحاشية عظيمة عل 
شرح العلامة الدواني على العقائد العضدية. 

وفي الفقه الحنفي: دقائق البيان في قبلة البلدان. 

وفي علمي المنطق والمناظرة: شرح الأثيرية» والبرهان في علم الميزان» ومفتاح 
باب الموجهات» ورسالة الإمكان» وآداب المناظرة» ورسالة في القياس. 


)317/0( 


و"رسائل الامتحان" وهو رسائل وتعليقات في علوم شتى» له ولغيره من 
الأعلام» وأكثره له» ومن هذا المجموع أخذنا رسالته هذه التي في نفس الأمر. 

وفي علم الحساب والرياضيات: رسالتان في اللوغاريتيات؛ وأضلاع امفيك 
ورور سات 
والمقاصد. 

وفاته : توفي رحمه الله عام 65 ٠17ه-791١م.‏ 


[مصادر الترجمة: مقالات الكوثري ص598-١51.»‏ معجم المؤلفين لكحالة (593/5)), 
الأعلام» للزركلي ]07717//١(‏ 
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للعلامة الكلنبوي 

اعلم أن كل ممكن واجبا كان أو مكنا خاصاً له ماهية متحققة في نفس الأمر» 
أزلية غير محتاجة في ذاتهاء أي: في ثبوت ماهية له» وثبوت أجزاء ماهية؛ كالجدس 
والفصلء ولوازم ماهية له إلى جعل جاعل» يجعل له هذه الأشياءً ثابتةً له. 

وهذه الماهية متحققة بذاتها في العلم الأزلي. 

وأما الممتنعات فليس لما ماهية في نفس الأمرء فلا يتحقق في العلوم بذاتها 
تحصل في الأذهان على سبيل التمثيل والتشبيه. 
في علم أزلي لعدم ذاته» والحصول بذاته فرع حصول ذاته. 

فإن قلت: ذانّه تعالى متحقق بذاته في علمه تعالى» وإن لم يحصل في علمناء 
ولا شك أن شريكه الجامع لجميع ما فيه من الذات والصفاتء فإما أن لا يكون 
ذاته موجوداً في علمه تعالى أيضا بذاته» وإما أن يتحقق الشريك بذاته في علمه تعالى 


)3/1/( 


قلت: هذا إن) أفاد حصوله في العلم بطريق التشبيه» نعم في أذهاننا مفهوم ا ظ جدول المحتويات 
كل صادق عليه تعالى في نفس الآمر» وعلى الشريك بحسب فرض العقل» بمعنى 
أنه لو وجد بل لو أمكي» لكان ادها عليه انها رحبي نين اكد لك ذلك ا 
يوجب حصول الشريك في العلم الأزلي بذاته. / مفهوم نفس الأمر عند المتكلمين 8ت 000 1 000 
00 57 000 الذواك 50 الما 5 آنه ْ٠‏ ذكر كلام بعض المعاصرين في نفس الأمر ماج لحاس ااا لاط اين ادا ماب الام 1 
جميع المفهومات التصورية متساوية الأقدام في أفهام موجودة في نفس الأمر. 
فإن مراده بالمفهومات التصورية أي: الحاصلة بذواتها وماهياتها في الذهن؛ الال ا ا 757700”ظ” 
لا أعمٌ نما حصل في الأذهان ولو غلل سبيل التشبيه والتمثيل. 0 001١‏ نظريةٌ نسبية الحقيقة وز[ ز[|ز[ز[ز[ز ز [ 0 ا 00 
ْ٠ 0 506 ٠‏ الاتجاه البراغماق النة 151 1[ ذ[1[ [ز[ز 1[ [1ز[ز[ 1[ ز[ز[ [ [ز 1 0 

ومن ههنا ينكشف كثير من المعضالات. ْ [ْ ادق 


مامه فم ممه مه ممم ممم مم مه وم يرع مم ره م ممم مم ممه م ممه ممم مهت ممم نم فه ممه تم ممه مه ممم هه هم مه هم م مه رمم 


العة 35 وال: قي » وهو د 03 آخر. | ْ م سالة ثفن الل تر ا ا ا ا ب ا 


ا و حة تصن الدر ةا ااا 0 
انشيت المبالة ْ٠‏ ترجمة نصير الدين الطوسي 


نعم» الحصول في تعريف العلم أعمّ من الحصول بذاته ومن الحصول بطريق ٠‏ الف ا .4 


هر ريالك نفشرى ترم 2 اا ا 1414[ [ذ[ذ[1[ذ[ز ز[ز[ز[ ز 1 اا 


تهرى رسالة ف نفس ابل 2 زفعه مقمه ممم مهم مم مم ممم مم مهم مم مما ممم يم رمم مره مم ممم ممم ممم ين مم رمم مم م ممم مم مم رمه ا 


مك ل 0 


و اج و ب ا ا 000 
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